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 اللجنة السادسة
 

 محضر موجز للجلسة الثانية عشرة
  10:00الساعة  ،2018أكتوبر /تشرين الأول 11 ،يوم الخميس ،نيويورك ،المعقودة في المقر

.  لونا )نائب الرئيس( السيد الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (البرازيل) .
.  كرمجار )نائبة الرئيس(ة  السيد :ثم  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (سلوفينيا) .
.  لونا )نائب الرئيس( السيد :ثم  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (البرازيل) .

 المحتويات
 

 )تابع(من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  87البند 
من جدول الأعمال: إقامة العدل في الأمم المتحدة 147البند 
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 ،تولى الســـــــــــــــيـــد لونـــا )البرازيـــل( ،في غيـــاب الســـــــــــــــيـــد بيـــان  )غـــابون(
 .رئاسة الجلسة ،الرئيس نائب

 .10:10افتتُحت الجلسة الساعة  
من جدد  ا امعمددااا نمددا  مبدد   الوائددة ال ضدددددددددددددا يددة  87البندد  

 (A/73/123/Add.1و  A/73/123))تابع(  العالمية  تمبي ه
)بنما(: قال إن وفد بلده يرحب  السددددددي   أئميا  أ سدددددديمينا - 1

التي يمكن لممارستها  ،بالمناقشات الجارية بشأن الولاية القضائية العالمية
 أن تيســـــر لجوء ضـــــحايا الجرائم التي ودد الســـــينم والأمن الدولي  إلى

ولكن من أجل منع الاســـــــــــــــتخدام غو الســـــــــــــــليم لهذه الولاية  .العدالة
من المهم التوصـــــــــل إلى توافق  راء بشـــــــــأن التعري  الدقيق  ،القضـــــــــائية
ينبغي توضـــــــــــــيو الفرق ب  الولاية  ،وعلى وجه الخصـــــــــــــو  .للمفهوم

ومن المهم  .القضــــائية  ارج ا دود امقليمية القضــــائية العالمية والولاية
قواعد تدعم  ،أو عدم وجود ،لة تجميع الأدلة على وجودأيضـــــا مواصـــــ

ممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية العالمية ضـــــــــد مرتك  أ طر الجرائم الدولية 
وبامضـــــــــــــافة إلى  .وتحديد ما إذا كانت هذه القواعد عرفية أو تعاهدية

لا يمكن مناقشــــــــة موضــــــــوة الولاية القضــــــــائية العالمية  ع ل عن  ،ذلك
وســــــيتدس التفســــــو  .الجوانب ذات الصــــــلة من القانون الجنائي الدوي

الصـــــــــــحيو لنطاق وحدود حقوق الدول والت اماوا إلى تيســـــــــــو تطبيق 
الولاية القضـــــــائية العالمية على  و ســـــــليم دون المســـــــا   قوق الدول 

 .تهم الأ رى أو  قوق الم
وأردف قائين إن المناقشــــــات بشــــــأن تطبيق الولاية القضــــــائية  - 2

العــــالميــــة ونطــــاقهــــا ينبغي أن تجرى من منظور تقني وينبغي ألا تتــــأثر 
ولأن المجتمع الدوي لم يحرز  ،ولهذا الســـــــبب .بالاعتبارات الســـــــياســـــــية

يرى وفد بلده أن  ،حتى الآن ســـوى تقدم ضـــأيل بشـــأن هذا الموضـــوة
بغي أن يظل مدرجا في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة الموضــوة ين

أن تســــــــــــاعد في  ،بوصــــــــــــفها هيأة تقنية ،ويمكن للجنة .القانون الدوي
الذس يكتســـي  ،النهوض بعمل اللجنة الســـادســـة بشـــأن هذا الموضـــوة

 .أهمية حاسمة في مكافحة امفينت من العقاب
ى أن )إســـــــــــــرائيل(: قالت إن وفد بلدها ير  السددددددددددي ة  ائ  - 3

القرار الذس اتخذته لجنة القانون الدوي بإدراج موضوة الولاية القضائية 
الجنائية العالمية في برنامج عملها الطويل الأجل ســـــــــــــــابقا لأوانه وأنه 

وينبغي مواصــــــلة تناول الولاية القضــــــائية  .ســــــيتدس إلى نتائج عكســــــية
رغم من على ال ،فأولا .العالمية في إطار اللجنة الســادســة لعدة أســباب

أن ضـــــمان تقدك مرتك  أ طر الجرائم التي تثو قلقاي دولياي إلى العدالة 

تســــــــــتخدم الولاية القضــــــــــائية العالمية في  ،يتســــــــــم بأهمية لا جدال فيها
أحيان كثوة للغاية في المقام الأول لخدمة برنامج سياسي ما أو لجذب 

 .القانونبدلا من اســــتخدامها لتع ي  ســــيادة  ،اهتمام وســــائع امعينم
ومن الأفضـــل بالتاي أن تواصـــل الدول المداولات بشـــأن هذا الموضـــوة 

 .التي تعمل على أسا  توافق الآراء ،دا ل اللجنة السادسة
يمثل تحديد ممارســـــــة الدول فيما يتعلق  ،وبامضـــــــافة إلى ذلك - 4

بالولاية القضـــــــــــــــائية العالمية تحديا رئيســـــــــــــــيا لأن الغالبية العظمى من 
 ا في ذلك البيانات بشــــــــــــأن أنواة  -قانونية ذات الصــــــــــــلة البيانات ال

والطريقة  ،وهوية الدول التي تتلقى تلك الشـــكاوى ،الشـــكاوى المقدمة
وهناك بالتاي  طر كبو  .تبقى ســــــــــــــرية -التي يجرس التعامل بها معها 

وهي المواد  ،يتمثــل في أن الاعتمــاد على المواد المتــاحــة لعــامــة الجمهور
ســــــــــــيقدم صــــــــــــورة مشــــــــــــوهة عن  ،ة لجنة القانون الدويالوحيدة المتاح

 .ممارسات الدول وسيوفر أساسا هشا مجراء تحليل قانوني سليم
وأردفت قائلة إن عمل لجنة القانون الدوي بشــــــأن المواضــــــيع  - 5

والقواعد الآمرة من القواعد  ،الوثيقة الصــــــــلة بالجرائم ضــــــــد امنســــــــانية
 الدول من الولاية القضـــــــائية العامة للقانون الدوي وحصـــــــانة مســـــــتوي

الجنائية الأجنبية قد يتدا ل مع عملها بشـــأن الولاية القضـــائية العالمية 
ولن يكون من المناســـــــــــــب ولا من المفيد النظر في مســـــــــــــألة  .ويتثر فيه

المحفل المناســـــــب لدراســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية إلا بعد إ از عمل 
 .ضيعلجنة القانون الدوي بشأن تلك الموا

كما ذكر وفد   ،وا تتمت كينمها قائلة إنه من الضـــــــــــــــرورس - 6
التأكد من احترام مبدأ الولاية الاحتياطية ومن عدم  ،بلدها من قبل

وعينوة  .اســــــــــــتخدام  ليات الولاية القضــــــــــــائية العالمية إلا كمينذ أ و
يحذّر وفد بلدها من احتمال إســــــــــــــاءة اســــــــــــــتعمال  ليات  ،على ذلك

العالمية لأغراض ســـــياســـــية ويشـــــدّد على أهمية اعتماد الولاية القضـــــائية 
 .من هذا القبيل ضمانات ضد التجاوزات غو المقبولة

نام(: قال إنه ينبغي تعري   )فييت نام د نغ السددددددي  ن وئن - 7
الولاية القضـــائية العالمية وتطبيقها على  و يتوافق مع المبادلم المكرســـة 

ومن بينها المســـــــــــــــاواة في  ،في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدوي
السيادة ب  الدول وعدم التد ل في الشتون الدا لية للدول الأ رى 

ضــــع للولاية القضــــائية العالمية وينبغي ألا يخ .وحصــــانة مســــتوي الدول
وألّا تُطبَّق هذه الولاية إلا كمينذ أ و  ،ســـــــــــــوى أ طر الجرائم الدولية

وباعتبارها تكملة لممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية الوطنية أو امقليمية من 
 .قبل دولة تكون صـــــــــــــــلتها بالجرائم المرتكبة أوثق من عينقة غوها بها

  الدولة الولاية القضائية العالمية إلا ينبغي ألا تمار  ،وعينوة على ذلك

https://undocs.org/ar/A/73/123
https://undocs.org/ar/A/73/123/Add.1
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وبعـــد أن  ،عنـــدمـــا يكون المتهم بـــارتكـــاب الجريمـــة موجودا في إقليمهـــا
تنُاقَش إمكانية التســــليم مع الدولة التي وقعت الجريمة في أراضــــيها ومع 

 .وفقا لقاعدة ازدواجية التجرك ،دولة جنسية المتهم بارتكاب الجريمة
بلده ترى أن الولاية القضــــــــــــائية  وأضــــــــــــاف قائين إن حكومة - 8

العـــالميـــة تمثـــل أداة مهمـــة لمكـــافحـــة أ طر الجرائم ومنع امفينت من 
وينص القــانون الجنــائي في بلــده بصـــــــــــــــيغتــه المعــدلــة في عــام  .العقــاب
 ،على تطبيق الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية في حالة جرائم معينة 2015

وأثبتــت  .رفــا فيهــاوفقــاي للمعــاهــدات الــدوليــة التي تكون فييــت نــام ط
فييت نام بذلك الت امها بضــــــــــمان تقدك مرتك  أ طر الجرائم الدولية 

 .إلى العدالة وتع ي  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوي
حرصـــــــــــاي منه على كفالة ممارســــــــــة  ،وأشـــــــــــار إلى أن وفد بلده - 9

معايو يتيد وضـــع  ،الولاية القضـــائية العالمية  ســـن نية وبطريقة  ايدة
وا تتم كينمه قائين إن وفد بلده يعتقد  .مشتركة بشأن نطاقها وتطبيقها

أيضـــا أن مناقشـــات اللجنة ســـوف تســـتفيد من إجراء اســـتعراض للقرارات 
والأحكام الصـــــادرة عن  كمة العدل الدولية والأعمال ذات الصـــــلة التي 
التي  تضــــطلع بها لجنة القانون الدوي من أجل المســــاعدة في حل المســــائل

م بعد بشــــأن تعري  المبدأ ونطاقه وتطبيقه، وقائمة الجرائم الدولية  لم تُحســــَ
 الخطوة الخاضعة للولاية القضائية العالمية وشروط تطبيق الولاية.

)زامبيا(: قال إنه بالرغم من تنوة الآراء بشـــأن  السددي  رير  - 10
الولاية تعري  الولايـة القضــــــــــــــــائيـة العـالميـة وبـالرغم من أن نطـاق هـذه 

ثمة اتفاق عام على أنه في ا الات التي تســـــــــــــــتو   ،ي ال قيد النظر لا
ينبغي أن تخضـــــــــــــــع الجرائم الخطوة التي يحظرهـــا  ،فيهـــا معـــايو  ـــددة

القانون الدوي بوضوح للولاية القضائية العالمية في إطار القانون الدوي 
تع ي  المســـــــاءلة ويتمثل الهدف من الولاية القضـــــــائية العالمية في  .العرفي

وهي تل م البلــدان  عــاقبــة  .العــالميــة عن طريق تقــدك الجنــاة إلى العــدالــة
الجرائم الخطوة وا يلولة دون اســتخدام أراضــيها كمينذات  منة  كم 
 .الواقع لمرتك  تلــك الجرائم وتخول البلــدان صـــــــــــــــينحيــة القيــام بــذلــك

بصـــــــفة  اصـــــــة في وتتســـــــم ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية بالأهمية 
ا الات التي تكون فيها البلدان التي لها صـــــــــــــــينت بالجريمة غو قادرة 

 .على التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها أو لا ترغب في ذلك
وأضــــــــــــــــاف قائين إن المجتمع الدوي لا يمكن أن يعتمد على  - 11

حسن نوايا الدول لضمان مقاضاة مرتك  الجرائم الفظيعة مثل امبادة 
والاســــــــــــــترقاق  ،وجرائم ا رب ،والجرائم ضــــــــــــــد امنســــــــــــــانية ،يةالجماع

وثمة حاجة إلى إيجاد إطار قانوني مناســـــب يجبر البلدان إما  .والتعذيب
وينبغي  .على تســــــليم الجناة أو مقاضــــــاوم أو يمكنها من القيام بذلك

إدراج أحكام المعاهدات ذات  بالتاي أن تضمن جميع الدول الأعضاء
أو اعتماد نظُم أســـــــــاســـــــــية بشـــــــــأن الولاية /المحلي و الصـــــــــلة في قانو ا

 .القضائية العالمية أو توسيع نطاقها في حال وجودها
وأردف قائين إن زامبيا صـــــــــــــــدقت على عدد من المعاهدات  - 12

 ـــا في ذلـــك بروتوكول الجمـــاعـــة ام ـــائيـــة  ،وأدمجتهـــا في قـــانو ـــا المحلي
ادلة في المسائل الجنائــــــية للجنوب الأفريقي للمساعــــــــــــــدة القانونـــــــية المتب

وبرتوكول الجماعة ام ائية للجنوب الأفريقي بشـــــــــــأن تســـــــــــليم المجرم  
ويجرس  .واتفــاقيــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة

أيضـــــا اتخاذ  طوات مدماج مبدأ الولاية القضـــــائية العالمية في القوان  
 ،2018كــافحــة امرهــاب لعــام من قبيــل القــانون الجــديــد لم ،الوطنيــة

الذس يغطي ا الات التي لا يوجد فيها اتفاق نافذ لتســـــــــــــــليم المجرم  
وقال إن حكومة بلده على استعداد  .ب  زامبيا والدولة الأ رى المعنية

أيضـــــــــــــا مبرام اتفاقات تعاون مع الســـــــــــــلطات ووكالات إنفاذ القانون 
 .مرهابية إلى العدالةالأجنبية من أجل ضمان تقدك مرتك  الأعمال ا

وقد شـــــــرة البلد في عملية صـــــــياغة مشـــــــروة قانون يدرج أحكام نظام 
مما يســــهم  ،روما الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية في قانون زامبيا

ويحث وفد بلده الدول  .في التعاون من أجل ا د من الجرائم الدولية
تبارها تكملة للولاية على تع ي  تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية باع

وهو يشـجع أيضـا على مواصـلة التعاون ب   .القضـائية الجنائية الوطنية
 .الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

ومضــــــــــــــى يقول إن من طبيعــــة الأمور أن تجعــــل قيود الواقعيــــة  - 13
الســــــياســــــية والقيود الدبلوماســــــية تنفيذ الولاية القضــــــائية العالمية صــــــعبا في 

لأحيان. وقد تســـــببت الطريقة غو المتســـــقة، وغو القابلة للتنبت بها بعض ا
في بعض الأحيان، التي طبُقت بها الولاية القضــــــــــــــائية العالمية في حدو  
توترات ب  الدول، لا ســـــــــــيما عندما يبدو أ ا تطُبَّق لدوافع ســـــــــــياســـــــــــية 

ن لاســـــــــتهداف بلدان بعينها أو أنواة معينة من البلدان، أو عندما يكو  أو
هناك إساءة استخدام واضحة للإجراءات القانونية أو تفسو ذاتي للقانون 
الدوي العرفي. ويمكن أن يتدس التطبيق الانتقائي للولاية القضــــــائية العالمية 

 إلى نتائج عكسية ويقوضَ مكافحة امفينت من العقاب.
وواصـــل كينمه قائين إن مســـألة جواز مقاضـــاة رلســـاء الدول  - 14

ا الي  وغوهم من المســـــــــــــــتول  الرفيعي المســـــــــــــــتوى أمام  وا كومات
المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصـــــــــــــة أو  اكم بلدان أو أقاليم 

لا ســــــيما في ا الات التي لا يكون فيها  ،أ رى لا ت ال غو  ســــــومة
ورأى أن القرار الذس اتخذه  .البلد المعني طرفا في نظام روما الأســـاســـي

بطلـــــب فتوى من  2018ينـــــاير /لأفريقي في كـــــانون الثـــــانيالاتحـــــاد ا
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بشـــــــــــــــأن العينقة ب   ،عن طريق الجمعية العامة ، كمة العدل الدولية
 ،من نظام روما الأسـاسـي يأتي في الوقت المناسـب 98و  27المادت  

معرباي عن أمله في أن يتدس ذلك إلى ا سم النهائي لمسألة ما إذا كان 
طراف يتمتعون با صـــــــــــــــانة من الاعتقال من رلســـــــــــــــاء الدول غو الأ

 .جانب الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
وا تتم كينمــه قــائين إنــه على الرغم من أن إجراء دراســــــــــــــــة  - 15

ينبغي  ،للموضـــــــوة من قبل لجنة القانون الدوي قد يكون مســـــــتصـــــــوبا
تتخلى اللجنة الســادســة عن مســتوليتها عن تناول المســائل المتعلقة  ألا

 .بالولاية القضائية العالمية وحلها
)الســـــــنغال(: قالت إن حكومة بلدها أدرجت السدددددي ة  ا   - 16

. 2007مبـــدأ الولايـــة القضـــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة في قوانينهـــا المحليـــة في عـــام 
والسنغال، بامضافة إلى ذلك، هي طرف في عدد من الصكوك الدولية 

 الولاية القضائية العالمية.التي تتناول المسائل التي قد تتدس إلى ممارسة 
وأردفت قائلة إنه لا ت ال هناك أسألة بشأن الولاية القضائية  - 17
ولضــــــــــــــمان  .ولا ســــــــــــــيما فيما يتعلق بنوة الجرائم التي تغطيها ،العالمية
تتعرض الجهود الجمــــاعيــــة المبــــذولــــة لتنفيــــذهــــا للتقويض من جراء  ألا

ينبغي أن تُمارَ   ،مهاالشــواغل المتعلقة بنطاقها واحتمال ســوء اســتخدا
 ،و ا يتماشى مع مبادلم القانون الدوي ،لا بصورة انتقائية ، سن نية

 ،وعدم التد ل في الشتون الدا لية للدول ، ا في ذلك سيادة الدول
 ،وينبغي مراعاة مبدأ التكامل أيضــــا .والمســــاواة في الســــيادة ب  الدول

العالمية إلا عندما لا تقدر   عنى أنه لا يمكن ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية
الدول على التحقيق مع المتهم  بارتكاب الجرائم أو مقاضــاوم أو لا 

وتقع على عاتق المحاكم المحلية المســــــتولية الأســــــاســــــية  .ترغب في ذلك
عن إجراء التحقيقات أو المينحقات القضـــــائية في الجرائم التي يرتكبها 

 . اضعة لولايتها القضائية في إقليمها أو في أماكن أ رى ،مواطنوها
وإن كان يحيع علما بإدراج  ،ومضـــــــــــــت تقول إن وفد بلدها - 18

يعرب  ،الموضوة في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدوي
عن أمله في أن تواصـــــــل اللجنة الســـــــادســـــــة مناقشـــــــاوا بشـــــــأن الولاية 

لمصداقية في . ومن أجل مراعاة جميع الشواغل وضمان االقضائية العالمية
تطبيق الولاية القضـــــــــائية العالمية، ينبغي أن توجه مناقشـــــــــات اللجنة  و 
 التوصل إلى توافق  راء بشأن وضع تعري  للمفهوم وتحديد نطاقه.

)النمســـــا(: قالت إن وفد بلدها يتيد مفهوم  السددددي ة  ال  - 19
الولاية القضـــــــائية العالمية في إطار الكفاح المشـــــــترك ضـــــــد امفينت من 

غو أن قــدرا كبوا من الالتبــا  لا ي ال  .العقــاب على الجرائم الــدوليــة

ومن شـــــــــــــــــأن إجراء تحليـــل أكــاديمي متعمق أن  .يكتن  هــذا المفهوم
يســـاعد على تجنب حالات ســـوء الفهم ويوفر معلومات يُســـترشـــد بها 

وأعربت  .في إجراء مناقشـــة مســـتفيضـــة للموضـــوة في اللجنة الســـادســـة
من هـــذا المنطلق بقرار لجنـــة القـــانون الـــدوي عن ترحيـــب وفـــد بلـــدهـــا 

في برنامج عملها “ الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية”إدراج موضــــــــوة 
الطويـــل الأجـــل وشـــــــــــــــجعـــت اللجنـــة على أن تـــأ ـــذ في الاعتبـــار في 
 .مداولاوا أعمالَ اللجنة الســادســة ذات الصــلة و راء الدول الأعضــاء

ت إن وفد بلدها يتيد وضـــــــــــــــع قال ،وفيما يتعلق بنتائج عمل اللجنة
 .مبادلم توجيهية لمساعدة الدول

وأضــــــافت قائلة إنه ينبغي التوصــــــل إلى تعري  لمفهوم الولاية  - 20
وينبغي للجنة أن تدر  جميع  .القضـــــــــــــــائية العالمية وتوضـــــــــــــــيو نطاقه
 ا في ذلك ا تصــــــــا  ســــــــن  ،الأشــــــــكال المختلفة للولاية القضــــــــائية

وينبغي لها أيضــــــا أن  ،التشــــــريعات والبت في القضــــــايا وإنفاذ الأحكام
 .تنظر في القيود المفروضـــــــة على تلك الأشـــــــكال من الولاية القضـــــــائية

، ترى حكومة بلدها أن ا تصــا  البت في القضــايا وعلى ســبيل المثال
وأن  ينبغي أن يقتصــــــــــــــر على المحــــاكمــــات التي تجرى  ضــــــــــــــور المتهم

ا تصـــــــــــــــا  إنفــاذ الأحكــام الصـــــــــــــــادرة عن الــدولــة التي تمــار  الولايـة 
 القضائية العالمية ينبغي أن يقيّد باعتبارات تتعلق بسيادة الدول الأ رى.

بالشكل  ،وا تتمت كينمها قائلة إن الولاية القضائية العالمية - 21
الذس تمارســـــــــــــــها به الدول بناء على معاهدة أو على القانون الدوي 

ينبغي أن تُميَّ  بوضــــــوح عن الولاية القضــــــائية للمحاكم الدولية  ،العرفي
مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمت  الجنائيت  الدوليت   ،بأنواعها

ويجب النظر أيضـــا في الولاية القضـــائية  .ليوغوســـينفيا الســـابقة ولرواندا
 .العالمية  ع ل عن مسألة حصانة مستوي الدول

)المملكة العربية الســـــعودية(: قال إن الغاية ي  الصدددد ير السدددد - 22
المتمثلة في مكافحة امفينت  ،المرجوة من وضـــع مبدأ الولاية القضـــائية

إلا أن الوقــت مــا زال مبكرا  .هي غــايــة جــديرة بــالثنــاء ،من العقــاب
وضع معايو و ليات  ويتع  أولاي  .لاعتماد هذا المبدأ في القانون الدوي

وقـد وجـه العـديـد من الـدول  .يق المبـدأ وتحـديـد نطـاقـهواضـــــــــــــــحـة لتطب
الانتباه إلى عوائق شــكلية وموضــوعية أ رى  ، ا فيها دولته ،الأعضــاء

ولا ســـــــــيما المبادلم المنصـــــــــو  عليها في  ،تعترض ســـــــــبيل تطبيق المبدأ
مثل حصانة المستول  الأجانب  ،ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدوي

وســتتدس أس  اولة لتطبيق الولاية  ...ب  الدول والمســاواة في الســيادة
القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة من دون إيينء الاعتبــار لتلــك المبــادلم إلى نتــائج 

يســــــتحق أس  ،وبالمثل .عكســــــية وســــــتكون مد ين لتســــــييس القضــــــاء
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 .الشجب والاستنكار قانون وطني يتعارض مع الميثاق والقانون الدوي
امجراءات القضــــــــائية في إطار  ويشــــــــكل التنوة الهائل في طريقة ســــــــو

 .القوان  الوطنية للدول عقبة أمام تطبيق هذا المبدأ
وقـــال إن وفـــد بلـــده يحيع علمـــا بقرار لجنـــة القـــانون الـــدوي  - 23

إدراج موضـــــــــــــــوة الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية العالمية في برنامج عملها 
 لكنه يرى ضـــــــــــــــرورة اســـــــــــــــتكمال  ثه في إطار اللجنة ،الطويل الأجل

 .السادسة لتوضيو نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية و ليات تطبيقه
ويدعو وفد بلده بالتاي جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة استكشاف 
الســــــبل الكفيلة بتطبيق الولاية القضــــــائية العالمية وفقا للميثاق ومبادلم 

سيلة من أجل تحقيق هدفها المشترك المتمثل في إيجاد و  ،القانون الدوي
 .فعالة لمكافحة امفينت من العقاب

)غامبيا(: قال إن حكومة بلده ترفض رفضــــــا  السدددددي  جائ ه - 24
قاطعا أس شـــكل من أشـــكال امفينت من العقاب وتقبل مبدأ الولاية 
القضـــــــائية العالمية على النحو المنصـــــــو  عليه في الميثاق التأســـــــيســـــــي 

تفشي عدم اليق  بشأن  غو أن القلق يساورها إزاء .لينتحاد الأفريقي
 .وإزاء إســـــــاءة اســـــــتخدامها ،نطاق الولاية القضـــــــائية العالمية وتطبيقها

ففي واقع الأمر كانت إســــــــاءة اســــــــتخدام المبدأ هي بالأصــــــــل ما دفع 
مجموعة الدول الأفريقية إلى طلب إدراج الموضـــــــــــــــوة في جدول أعمال 

دون وجود فــالاحتجــاج بــالولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة  .الجمعيــة العــامــة
ضرورة لذلك يمكن أن يتدس إلى انتهاك سيادة الدولة وبالتاي تقويض 

 .سينم الدول وأمنها
وأضــــاف قائيني إن وفد بلده يعترف بالولاية القضــــائية العالمية  - 25

باعتبارها مبدأ من مبادلم القانون الدوي ويطالب بوضـــــــــــــــع توجيهات 
 .لممارســـــة هذه الولاية واضـــــحة بشـــــأن الجرائم التي تفي بالعتبة الينزمة

ويحيع الوفـد علمـا بـالرأس الـذس أعرب عنـه العـديـد من الوفود ومتداه 
أن الغرض من الولاية القضـــــــــائية العالمية هو ضـــــــــمان عدم تمتع الأفراد 

مثـــل جرائم ا رب وامبـــادة الجمـــاعيـــة  ،الـــذين يرتكبون جرائم  طوة
وعند تطبيق  .اببامفينت من العق ،والجرائم المرتكبة ضـــــد امنســـــانية
من المهم احترام قواعـــد القـــانون الـــدوي  ،الولايـــة القضـــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة

والولاية امقليمية  ، ا في ذلك المساواة في السيادة ب  الدول ،الأ رى
وقال إن وفد بلده يدعو جميع الدول  .للدول وحصــانة مســتوي الدول

ة اســـــتخدام إلى العمل معا من أجل اعتماد تدابو لوضـــــع حد مســـــاء
 .الولاية القضائية العالمية واستغينلها لأغراض سياسية

وأردف قائين إن قرار لجنة القانون الدوي إدراج هذا الموضوة  - 26
في برنامج عملها الطويل الأجل يهدف على ما يبدو إلى إ اء حالة 

الجمود التي تعترس مناقشــــــات اللجنة الســــــادســــــة بشــــــأن هذه المســــــألة 
 واستدرك قائين إن الموضوة لا س .للمضي قدماي  وويأة السبل

وينبغي أن  ،زال  ل اهتمام شــــديد بالنســــبة للدول الأفريقية الأعضــــاء
يظل على جدول أعمال اللجنة من أجل ضـــــــــــــــمان إجراء مداولات 

 .كاملة بشأن القضايا المعلقة
)ماي(: قال إن الولاية القضـــــــــــائية العالمية  السددددددددي   وليبال  - 27

سية لضمان العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون أداة أسا
مثـــل تلـــك التي لا ت ال ترتكبهـــا الجمـــاعـــات امرهـــابيـــة وتجـــار  ،الـــدوي

بيد أنه من المهم تعري  الولاية القضــــائية العالمية وتوضــــيو  .المخدرات
ويجب احترام مبادلم المســــاواة في الســــيادة ب  جميع  .نطاقها وتطبيقها
 ،التد ل في شــــــتو ا الدا لية وحصــــــانة مســــــتوي الدولالدول وعدم 

 .عند ممارسة هذه الولاية ،سيما رلساء الدول وا كومات ولا
 ،تمشـــــــــــــــيا مع الت اماوا الدولية ،وأردف قائيني إن ماي قامت - 28

بطرق من بينها  ،بوضـــــــــــــــع إطار قانوني وطني لتع ي  مكافحة امرهاب
أعرب عن ترحيب  ،هذا الصــــــــدد وفي .معاقبة الجناة وحماية الضــــــــحايا

وفد بلـده بالقرار التـاريخي للمحكمـة الجنـائيـة الدوليـة الذس يقضــــــــــــــي 
بإدانة امرهابي الماي أحمد الفقيه المهدس مقدامه على تدمو الأضرحة 
والمواقع التاريخية في تمبكتو أثناء احتينل امرهابي  للج ء الشــماي من 

قائيني إن حكومة بلده ســــتواصــــل  وا تتم كينمه .2012البلد في عام 
 .الوفاء بالت اماوا الوطنية والدولية تجاه العدالة العالمية والمستقلة

)موزامبيق(: قال إن مســـــألة تطبيق الولاية  السددددي   ومين   - 29
القضــائية العالمية ذات أهمية كبوة بالنســبة لجميع الدول الأعضــاء وهي 

ويرى وفد بلده أنه من  .تشـــــــــكل مصـــــــــدر قلق  ا  للدول الأفريقية
غو المناســـــــــــب أن تحاول فرادى الدول تطبيق المبدأ قبل التوصـــــــــــل إلى 

نظرا لأن التطبيق الانفرادس  ،توافق  راء دوي بشـــــــــــــــأن هذه المســـــــــــــــألة
 .للولاية القضــــــــــائية العالمية يمكن أن يربك النظام القانوني المقبول دوليا

ة إلا بعد أن يكون المجتمع وينبغي عدم ممارســــة الولاية القضــــائية العالمي
وحدد مدى توافق هذه  ،الدوي قد وضـــــــــــــــع المعايو الينزمة لتطبيقها

الولاية مع ميثاق الأمم المتحدة وســـــــائر صـــــــكوك القانون الدوي ذات 
وحدد الجرائم التي يمكن أن تخضـــــــع للولاية القضـــــــائية العالمية  ،الصـــــــلة

ولا يمكن اعتبـــار  .والظروف التي يمكن فيهـــا الاحتجـــاج بهـــذه الولايـــة
الولاية القضائية العالمية مبدأ مشروعا إلا إذا كانت تمار  في ظل احترام 
مبادلم المســاواة في الســيادة ب  جميع الدول، وعدم التد ل في الشــتون 

 الدا لية للدول وحصانة مستوي الدول، ولا سيما رلساء الدول.
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لولايــة وأعرب عن إدانــة حكومــة بلــده الشــــــــــــــــديــدة لتطبيق ا - 30
القضائية العالمية لدوافع سياسية أو لأسباب أ رى غو تلك المسموح 

ولكن الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية يمكن أن  .بها  وجب القانون الدوي
من قبيل الجرائم  ،تكون أداة هامة لمحاكمة مرتك  جرائم  طوة معينة

 ،والبحرية والقرصــــــــــــنة الجوية ،والاتجار بالبشــــــــــــر ،المتعلقة بتجارة الرقيق
والجريمـــة المنظمـــة  ،والا تطـــاف ،وامرهـــاب والأعمـــال ذات الصـــــــــــــــلـــة

ولن تتغاضــى حكومة بلده مطلقا عن امفينت من  .وامبادة الجماعية
العقاب وهي على استعداد لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بشأن 

 .هذه المسألة مع الدول الأعضاء الأ رى
ان امســــينمية(: قال إنه يبدو )جمهورية إير  السدددي  نسددديم اأ - 31

أن المســواّ الأســاســي للولاية القضــائية العالمية هو وجوب اعتبار بعض 
لا ضــد دولة  ،الجرائم الشــديدة الخطورة جرائم ضــد مجتمع الأمم ككل

 ،في ســـــــــــياق تجنب امفينت من العقاب ،ول وم  اكمة المتهم ،بعينها
ن مكـان ارتكـاب بصـــــــــــــــرف النظر ع ،في البلـد الـذس يقُبض عليـه فيـه

ولأن كــان وجود مبــدأ الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة ليس  ــل  .الجريمــة
ليس لدى الدول الأعضـــــــــاء فهم قانوني ومفاهيمي مشـــــــــترك  ، ينف

للولاية القضـــــــــــــــائية العالمية أو للجرائم التي يمكن أن تطبق هذه الولاية 
ية تتباين الآراء بشــأن التدا ل ب  الولا ،وعلى وجه الخصــو  .عليها

وبامضافة  .القضائية العالمية وحصانة بعض المستول  الرفيعي المستوى
تختل  القوان  الوطنية من حيث نوة الجرائم التي تخضـــــــــــــع  ،إلى ذلك

 .للولاية القضائية العالمية
وأضـــــــاف قائين إن توســـــــيع قائمة الجرائم التي تعتبر  اضـــــــعة  - 32

 مع أغراض هــذه الولايـة للولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة لن يكون متوافقــاي 
من شــــأن منو الولاية القضــــائية لمحاكم  ،وعينوة على ذلك .القضــــائية

كما أشار عدد من   ،كل دولة في العالم من أجل مقاضاة هذه الجرائم
 ذكرة التوقي  الصـــــــــادرة في قضـــــــــاة  كمة العدل الدولية فيما يتعلق 

ضـــــــــــــــــد )جمهوريـــة الكونغو الـــديمقراطيـــة  2000نيســـــــــــــــــان/أبريـــل  11
وبامضــافة إلى  .أن ينطوس على  طر  لق فوضــى قضــائية ،بلجيكا(
أشــــــارت أغلبية القضــــــاة إلى أن تطبيق الولاية القضــــــائية العالمية  ،ذلك

وأياي كان مصـــــــدر الولاية  .غيابياي أمر لم يعرفه القانون الدوي التعاهدس
لم فإن تطبيقها بصـــــــــورة انتقائية يمكن أن يخل  باد ،القضـــــــــائية العالمية

أســــــاســــــية في القانون الدوي من قبيل المســــــاواة في الســــــيادة ب  الدول 
وترى  .وحصــــانة مســــتوي الدول من الولاية القضــــائية الجنائية الأجنبية

حكومة بلده أن الولاية القضـــــــــــائية العالمية اســـــــــــتثناء تعاهدس في مجال 
ئية وينبغي ألا تُحلّ الولاية القضــــــــــا .ممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية الجنائية

التي تتســــــــــم بأ ا أســــــــــاســــــــــية  ،العالمية  ل الولاية القضــــــــــائية امقليمية
وينبغي عدم التمســـــك  ،لتحقيق مبدأ المســـــاواة في الســـــيادة ب  الدول

ومن شأن تطبيقها على الجرائم الأقل  .بها إلا في حالات أشنع الجرائم
 . طورة أن يضع شرعيتها موضع الشك

تبلور بعد فهما مشـــــــــتركا لمفهوم و ا أن الدول الأعضـــــــــاء لم  - 33
فلن يكون من المســــــتصــــــوب أن تتناول لجنة  ،الولاية القضــــــائية العالمية

وســـــــــــيتيو اســـــــــــتمرار  .القانون الدوي هذا الموضـــــــــــوة في المرحلة ا الية
المداولات في اللجنة السـادسـة للدول الأعضـاء فرصـة للنظر في  تل  

يد نطاقها وحدود تطبيقها جوانب الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية بغية تحد
 .ومنع أس استخدام غو مينئم لهذه الولاية القضائية

)إندونيســـيا(: أشـــار إلى أن مناقشـــات اللجنة  السدددي  زا  ئر - 34
السادسة بشأن الولاية القضائية العالمية أصبحت هامة للغاية في ضوء 

دَ  ،الأزمات امنســــانية ا الية الثغراتُ وقال إن من المهم للغاية أن تُســــَ
القــانونيــة من أجــل وضـــــــــــــــع حــد للإفينت من العقــاب وحمــايــة حقوق 

ومن شـــــأن الافتقار إلى الوضـــــوح فيما يتعلق بنطاق الولاية  .الضـــــحايا
القضـــــــــائية العالمية وتطبيقها أن يفضـــــــــي إلى تطبيق القانون المحلي على 

وأن يقوِّض  ،المواطن  الأجانب بشـــــــــــــــكل غو مينئم بل وتعســـــــــــــــفي
مثل مبدأ حصــــانة مســــتوي الدول  ،اســــية للقانون الدويالمبادلم الأســــ

 .ولذا يتعّ  اتّباة  ج حذر .من الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية الأجنبية
ومن دون توجيهات واضحة واتفاق بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية 

لن يحد  التعاون الينزم ب  الدول لضـــمان التحقيق  ،العالمية وتطبيقه
كن أن ينشــــــــب ن اة ب  دولة جنســــــــية مرتكب الجريمة ويم ،والمقاضــــــــاة

 .والدولة التي تطبق الولاية القضائية العالمية
وأضـــــاف قائين إنه ينبغي ممارســـــة الولاية القضـــــائية العالمية في  - 35

 ،ظــل الاحترام الكــامــل للمبــادلم الراســـــــــــــــخــة في ميثــاق الأمم المتحــدة
يادة ب  الدول والمســـــــــــاواة في الســـــــــــ ،في ذلك مبادلم حســـــــــــن النية  ا

وينبغي أن تكون الولاية القضــــــائية العالمية أيضــــــاي  .والســــــينمة امقليمية
مكملة للولاية القضـــــــائية الوطنية وامقليمية وينبغي عدم ممارســـــــتها إلا 

في ا الات التي لا تكون الدولة التي ارتكبت  ،على أســـــا  اســـــتثنائي
ارســة ولايتها القضــائية فيها الجريمة أو دولة جنســية الجاني قادرة على مم

من المهم تحســــ  قدرة الدول  ،وبناء على ذلك .أو راغبة في ممارســــتها
 .على ضمان التحقيق في الجرائم الخطوة ومقاضاة مرتكبيها

ومن أجل منع التجاوزات في ســــياق تطبيق الولاية القضــــائية  - 36
ويجب أيضــــــــــا  .يجب أن يقتصــــــــــر نطاقها على أشــــــــــنع الجرائم ،العالمية
 ،لتميي  ب  مبدأ الولاية القضائية العالمية والالت ام بالتسليم أو المحاكمةا
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ويعترف بالولاية القضــــــــائية العالمية  .الذس كثواي ما يكون أوســــــــع نطاقاي 
ولكن عدداي  ،ويجرس تطبيقها منذ وقت طويل فيما يتعلق بالقرصـــــــــــــــنة

رائم قلييني من الدول وضـــــــــــــــع قوان  تنص على تطبيقها فيما يتعلق ج
ويتيــــد وفــــد بلــــده الجهود التي تبــــذلهــــا الأمــــانــــة العــــامــــة لجمع  .أ رى

معلومات عن الممارســــــات ذات الصــــــلة التي تقوم بها الدول والاعتقاد 
وهو يتيد كذلك مواصــــــــــلة النقالا بشــــــــــأن الولاية القضــــــــــائية  ،بامل ام

العالمية في إطار اللجنة السادسة ويرى أنه من السابق لأوانه أن تتناول 
 .نة القانون الدوي هذا الموضوةلج
)ميا ار(: قال إنه على الرغم من  السدددددددددددي  نيا  لين   نغ - 37

لا يوجد حتى الآن توافق  راء  ،الجهود التي تبذلها اللجنة الســـــــــــادســـــــــــة
دوي بشأن تعري  مبدأ الولاية القضائية العالمية ونطاقه والظروف التي 

ويتدس عدم وجود  .يمكن أن يمار  فيها وامجراءات الينزمة لتطبيقه
توافق الآراء هذا إلى إمكانية إســاءة تطبيق الولاية القضــائية العالمية من 

وهو ما سيتدس إلى تقويض  ،دولجانب بعض الدول أو مجموعات ال
 ــا في ذلــك المبــادلم  ،القواعــد والمبــادلم الراســـــــــــــــخــة في القــانون الــدوي
فالانتقائية والتينعب في  .المنصـــــــــــــــو  عليها في ميثاق الأمم المتحدة

تطبيق مبدأ الولاية القضــــائية العالمية يمكن أن تحولاه إلى أداة ســــياســــية 
 .بدلا من كونه  لية قانونية

اف قائين إن الولاية القضــــــــــائية العالمية يجب أن تكون وأضــــــــــ - 38
والتي  ،مكملة للأســـــــــــس القائمة التي تســـــــــــتند إليها الولاية القضـــــــــــائية

 اصـــــــــــــــة مبدأ الجنســـــــــــــــية ومبدأ  ،يعُترف بها في إطار القانون الدوي
وتقع المسـتولية الرئيسـية عن ممارسـة الولاية القضـائية الجنائية  .امقليمية

يجب  ،وبامضــــــافة إلى ذلك .التي وقعت فيها الجريمة على عاتق الدولة
احترام الســــــيادة الوطنية والســــــينمة امقليمية والاســــــتقينل الســــــياســــــي 

ويشـــــــــعر وفد بلده بنفس القلق الذس  .لجميع الدول بصـــــــــورة صـــــــــارمة
أعرب عنه العديد من الوفود الأ رى بشــــــأن الآثار المترتبة على تطبيق 

 .يما يتعلق  صانة مستوي الدولالولاية القضائية العالمية ف
)ليســــوتو(: قالت إن مبدأ الولاية القضــــائية  السدددي ة مونو و - 39

العــالميــة هو ج ء لا يتج أ من القــانون الــدوي يتيو إقــامــة العــدالــة في 
واســـــــــــــــتدركت قائلة إن  .أماكن لا يمكن تصـــــــــــــــور ذلك فيها من دونه

وقد أدرج هذا  .جنةتعري  المبدأ نفســه ليس المســألة المعروضــة على الل
الموضوة في جدول أعمال اللجنة بهدف وحيد هو التوصل إلى تعري  
لنطـــاق الولايـــة القضـــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة وتطبيقهـــا في أعقـــاب إســـــــــــــــــاءة 

وأعربــت عن أمــل وفــد بلــدهــا في أن تعود المــداولات  .اســـــــــــــــتخــدامهــا

 المتعلقة بهذا الموضـــوة إلى التركي  على المســـائل ا قيقية المعروضـــة على
 .اللجنة
لو طبُقت على  ،وأضـــــافت قائلة إن الولاية القضـــــائية العالمية - 40

ســــتكون وســــيلة فعالة لمكافحة امفينت من العقاب  ،النحو المناســــب
فهي يمكن أن ودد  ،ولكن إذا أســيا اســتعمالها ؛على الصــعيد الدوي
وقـــالـــت إن وفـــد بلـــدهـــا يرفض إســــــــــــــــــاءة  .الـــدولي  القـــانون والأمن
التي تتنا  ومبدأس المســـــاواة في الســـــيادة ب  الدول  ،ذهالاســـــتعمال ه
ولا بد من تجنب التطبيق التعســــــــــــــفي أو الانتقائي لمبدأ  .واســــــــــــــتقينلها

ويينحظ وفــد بلــدهــا في هــذا الصــــــــــــــــدد  .الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة
ومنها إمكانية إســـــــــــاءة  ،الانتقادات المتكررة للولاية القضـــــــــــائية العالمية

، ولا سـيما الدول بغية سـلب سـيادة الدول الأ رىاسـتعمالها من قبل 
الـدول الأفريقيـة. ويوجـه وفـد بلـدهـا الانتبـاه أيضـــــــــــــــا إلى  تل  قرارات 
الاتحاد الأفريقي التي أعرب فيها عن قلق بال  إزاء إساءة استخدام مبدأ 
 الولاية القضائية العالمية على  و يمثل انتهاكا  صانة مستوي الدول.

رئاســــــــــة  ،)ســـــــــــلوفينيا( كرمجارالســـــــــــيدة  ،ئبة الرئيستولت نا - 41
 .الجلسة
 ،)البرازيل(: قال إن الولاية القضـــــــــــــائية العالمية السددددددددددي  لونا - 42

اســـــتثنائية في طابعها مقارنة  بدأَس امقليمية  ،كأســـــا  لين تصـــــا 
ورغم أن ممارســــة الولاية القضــــائية مســــتولية  .والجنســــية الأكثر رســــو ا

تقع في المقام الأول على عاتق الدولة المعنية وفقا لمبدأ المســـــــــــــــاواة في 
فإن مكافحة امفينت من العقاب على أ طر الجرائم هي  ،الســـــــــــيادة

لا بــد للولايــة  ،وبــالتــاي .الت ام يرَدُِ في العــديــد من المعــاهــدات الــدوليــة
ار  في ظــلّ الامتثــال الكــامــل لأحكــام  القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة من أن تمــُ

وأن تكون تابعة للولاية القضــــــــائية المحلية وأن تقتصــــــــر  ؛القانون الدوي
ويجب ألا تُمارَ  بصـــــورة تعســـــفية أو لتلبية مصـــــا   ؛على جرائم معينة

 .أ رى غو مصا  العدالة
وتابع كينمه قائين إن الأمر يقتضـــــــــــي فهما مشـــــــــــتركا لنطاق  - 43

الولايــــة القضـــــــــــــــــــائيــــة العــــالميــــة وتطبيقهــــا لتجنــــب التطبيق الانتقــــائي 
وقال في هذا الصــــدد إن وفد بلده يكرر التـــــــــــــــــــأكيد على  .الخاطا أو

ضـــرورة اتباة الفريق العامل التابع للجنة الســـادســـة المعني بهذا الموضـــوة 
وينبغي أن يواصــــــل الفريق العامل الســــــعي  . جاي تدريجياي في مناقشــــــاته

وأن ينظر أيضــا في أنواة الجرائم التي  ،اد تعري  مقبول للمفهومإلى إيج
 .وفي طابعها الاحتياطي كذلك ،تنطبق عليها هذه الولاية
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وأردف قائيني إن وفد بلده يرحب بقرار لجنة القانون الدوي  - 44
إدراج موضـــــــــــــــوة الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية العالمية في برنامج عملها 

على إدراج هذا الموضــــــوة في برنامج عملها  الطويل الأجل ويشــــــجعها
وستتيو المناقشة المت امنة للولاية القضائية  .ا اي في أقرب وقت ممكن

العالمية من جانب لجنة القانون الدوي واللجنة السادسة فرصة لتنشيع 
وقـــد تطلـــب الجمعيـــة العـــامـــة إلى لجنـــة القـــانون  .العينقـــة ب  اللجنت 
قانونيا لمســـائل  ددة وأن تقدم تقريرا عن ذلك  الدوي أن تقدم تحليين

أن  ،على ســــبيل المثال ،وقد تطلب إلى اللجنة أيضــــا .في الدورة التالية
تنظر في ما إذا كان يل م من أجل ممارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائية العالمية 

وفي  ،ا صـــــــــــــول على الموافقة الرسمية من الدولة التي وقعت فيها الجريمة
وجود المدعى بارتكابه الجريمة في إقليم الدولة الراغبة ما إذا كان يل م 

ومن المسائل الأكثر إثارة للخينف مسألة  .في ممارسة الولاية القضائية
كيفية التوفيق ب  الولاية القضائية العالمية وحصانة مستوي الدول من 

في المرحلة ا الية من  ،واعتبر أنهّ من الســــــابق لأوانه .الولاية القضــــــائية
أن تنظر أس من اللجنت  في اعتمـــاد معـــايو دوليـــة موحـــدة  ،النقـــالا

 .بشأن هذه المسألة
وا تتم كينمـــه قـــائيني إن القـــانون في البرازيـــل يســــــــــــــلِّم  بـــدأَس  - 45

امقليمية والجنســـية كأســـاســـ  لممارســـة الولاية القضـــائية الجنائية. ويمكن 
لى جريمة امبادة الجماعية لمحاكم البلد ممارســـة الولاية القضـــائية العالمية ع

وجرائم أ رى، مثل جريمة التعذيب، التي قطعت البرازيل الت اما تعاهديا 
بردعها. ويقضـــــي القانون البرازيلي بســـــنّ تشـــــريعات وطنية تتيو ممارســـــة 
الولاية القضــــــــــــــائية العالمية على نوة مع  من الجرائم؛ فممارســــــــــــــة هذه 

  وحده لست ممكنة.الولاية على أسا  القانون الدوي العرفي
)الج ائر(: قالت إنه على الرغم من أن المجتمع  السي ة  ئ يل - 46

الدوي يتحمل مســــــــــــــتولية مشــــــــــــــتركة عن الســــــــــــــعي إلى تحقيق العدالة 
فإن إســاءة اســتخدام مبدأ الولاية القضــائية  ،ومكافحة الجرائم الشــنيعة

العــــالميــــة يقوض الجهود المبــــذولــــة لمنع امفينت من العقــــاب ويضــــــــــــــر 
وقالت إن حكومة بلدها تود أن تعرب عن  . صــــداقية القانون الدوي

قلقها بشـــــأن تطبيق الولاية القضـــــائية العالمية بطريقة انتقائية وتعســـــفية 
عتبار الواجب للعدالة والمســــــــــــاواة ولدوافع ســــــــــــياســــــــــــية ودون إيينء الا

ومن المهم في هذا الصــــــــدد امشــــــــارة إلى أن رلســــــــاء الدول  .الدوليت 
وا كومات الأفريقية أدانوا التطبيق الانتقائي للولاية القضــــــــائية العالمية 

 ،ولا ســــــــــــيما من جانب المحكمة الجنائية الدولية ،على الدول الأفريقية
ا على أفريقيا وتجاهلت في التي رك ت بشـــــــــــــــكل يكاد يكون حصـــــــــــــــري

 . الوقت نفسه أوضاعا غو مقبولة في أج اء أ رى من العالم

وأضــــــــافت قائلة إن الولاية القضــــــــائية العالمية يجب أن تُمار   - 47
 ،مع الاحترام الواجب لمبادلم القانون الدوي الأســـــــاســـــــية ، ســـــــن نية

ياســـــــــي والاســـــــــتقينل الســـــــــ ،فيها المســـــــــاواة في الســـــــــيادة ب  الدول  ا
وينبغي أن تعتبر هــذه  .التــد ــل في الشـــــــــــــــتون الــدا ليــة للــدول وعــدم

فهي لا يمكن  ؛الولايــة  ليــة تكميليــة وألا يلُجــأ إليهــا إلا كخيــار أ و
أن تطغى على حق المحاكم الوطنية للدول في  اكمة الضـــــــــــــــالع  في 

يجـــب احترام  ،وعينوة على ذلـــك .الجرائم المرتكبـــة في إقليمهـــا الوطني
نات الممنوحة  وجب القانون الدوي لرلساء الدول وا كومات ا صا

وينبغي اتبــاة  ج حــذر في أس نقــالا  .وغوهم من كبــار المســـــــــــــــتول 
وبناء على طلب  .بســـــبب الطابع ا ســـــا  للمســـــألة ،حول ا صـــــانة

أصــبو جدول أعمال الجمعية العامة يتضــمن  ،مجموعة الدول الأفريقية
ى من  كمة العدل الدولية بشـــــأن نتائج طلب فتو ”الآن بندا بعنوان 

الالت امات القانونية للدول  وجب مصــادر  تلفة من مصــادر القانون 
الـــدوي فيمـــا يتعلق  صـــــــــــــــــانـــات رلســـــــــــــــــاء الـــدول وغوهم من كبـــار 

 .“المستول 
إذ يينحظ قرار لجنة القانون  ،ومضــــــــــــت تقول إن وفد بلدها - 48

لجنائية العالمية في برنامج عملها الدوي القاضي بإدراج موضوة الولاية ا
فهو يرى أن الفريق العامل التابع للجنة الســـــــــــــادســـــــــــــة  ،الطويل الأجل

ينبغي أن يواصـــــــل النظر فيما إذا كان الوقت مينئما والظروف مينئمة 
 .محالة موضـــــــــــــــوة الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية إلى لجنة القانون الدوي

على نطاق الولاية القضائية  وينبغي أن ترك  مداولات اللجنة السادسة
  .العالمية وتعريفها وعلى تحديد قواعد واضحة لتطبيقها

 .استأن  رئاسة الجلسة ،نائب الرئيس ،السيد لونا )البرازيل( - 49
)بنغينديش(: قال إن الضـــرورة تقتضـــي اتباة السدددي   سددد م  - 50

 ج عملي من أجل منع إمكانية إســـــــاءة اســـــــتخدام الولاية القضـــــــائية 
ويمكن تأكيد أهمية هذه الولاية القضائية في  .العالمية لأسباب سياسية

ولكن لا ينبغي أن تحل  ل  ،مقاضـــــــــــــــاة مرتك  أ طر الجرائم الدولية
 .الأســــــــس الأ رى للولاية القضــــــــائية مثل مبدأس امقليمية والجنســــــــية

 A/73/123وتكشـــــــــــــــ  المعلومــــــات الواردة في تقرير الأم  العــــــام )
( عن النطاق الواســـع للجرائم التي تعتبرها الدول A/73/123/Add.1 و

جرائم  اضعة للولاية القضائية العالمية وعن الصكوك القانونية الدولية 
من المهم مواصلة تبادل و  .التي تستشهد بها ا كومات في هذا الصدد

وأعرب عن  .المعلومات بشـــــــأن القوان  والممارســـــــات الوطنية وتطورها
تـأييــد وفـد بلــده للمقترح الـذس قـدمتــه حركـة بلــدان عـدم الا يــاز بـأن 
ينظر في إنشـــــــــــــــــاء  ليـــة لرصـــــــــــــــــد تطبيق الولايـــة القضـــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة 

https://undocs.org/ar/A/73/123
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ويمكن أن  .ر ا تحت رعاية الفريق العامل ،(A/C.6/73/SR.10 )انظر
و اصة في ظل عدم وجود  ،ينُاقش المقترح  ينل فترة ما ب  الدورات

توافق  راء بشـــــــــــأن إحالة موضـــــــــــوة الولاية القضـــــــــــائية العالمية إلى لجنة 
ويينحظ وفد بلده أيضـــــــــــــا العمل الذس تضـــــــــــــطلع به  .القانون الدوي
للصــــــليب الأحمر في رصــــــد ودعم التطورات التي تحد   اللجنة الدولية

و صـــــــــــوصـــــــــــا فيما يتعلق بالانتهاكات الجســـــــــــيمة  ،في المحاكم الوطنية
وبنغينديش مســـــــــــــــتعدة مجراء الم يد من  .للقانون الدوي امنســـــــــــــــاني

  .المناقشات بهذا الشأن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
)نيجويا(: قال إن حكومة بلده تقر بأهمية السدددددي  عب  ا   - 51

باعتبارها أحد المبادلم الأســــــاســــــية للقانون  -الولاية القضــــــائية العالمية 
ولأن كان الغرض من ممارســــــة  .في منع امفينت من العقاب -الدوي 

الولاية القضائية العالمية هو ضمان عدم إفينت مرتك  الجرائم الشنيعة 
بدأ لا ي ال يثو الجدل لأنه يســـــــــــــــمو للدول فإن هذا الم ،من العقاب

بادعاء الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية على المتهم بغض النظر عن المكان 
وينبغي أن  .الذس ارتكبت فيه الجريمة الم عومة وجنسية المتهم بارتكابها

تُمار  الولاية القضــــائية العالمية  ســــن نية ووفقا لمبادلم القانون الدوي 
  .يادة الدول وحصانة مستوي الدولومنها س ،الأ رى
وأضاف قائين إن المستولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم  - 52

الخطوة ومقــاضــــــــــــــــاة مرتكبيهــا تقع على عــاتق الــدولــة التي لهــا الولايــة 
وينبغي أن تكون الولاية القضـــــــــــــائية العالمية  لية  .القضـــــــــــــائية امقليمية

ذ أ و لضمان إ ضاة مرتك  تكميلية وينبغي ألا تُستخدم إلا كمين
الجرائم للمســـــــــــــــــاءلـــة عنـــدمـــا تكون الـــدولـــة التي لهـــا الولايـــة امقليميـــة 

وإذا  .قادرة على ممارســــــــة ولايتها القضــــــــائية أو غو راغبة في ذلك غو
و اصــــــــــــة من  ،كان التعاون مع الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة ممكنا

أو المســــــــــــــــاعـدة القـانونية   ينل الاتفـاقـات المتعلقـة بتســـــــــــــــليم المجرم 
  .يجب ألا تُستخدم الولاية القضائية العالمية قبل أوا ا ،المتبادلة
وأردف قـــائين إن الفريق العـــامـــل ينبغي أن يواصـــــــــــــــــل جهوده  - 53

لتوضـــــيو تعري  مبدأ الولاية القضـــــائية العالمية ونطاقه وتطبيقه من أجل 
ن أجل معالجة منع إســــاءة اســــتخدامه لتســــوية ا ســــابات الســــياســــية وم

شـــواغل العديد من الدول الأعضـــاء،  ا فيها الدول الأفريقية، التي تحترم 
هذا المبدأ ولكنها تشــعر بالقلق بســبب الريبة التي تحيع بنطاقه وإمكانية 
التحي  في تطبيقـــه. وا تتم كينمـــه قـــائين إنـــه بـــالنظر إلى الطـــابع التقني 

 انون الدوي في المناقشة. للموضوة، سيكون من المفيد أن تسهم لجنة الق
)المراقب عن الكرســــي الرســــوي(: قال أ ي  امسدددا  ة    ا  - 54

إن وفد بلده يشــــــــعر بالامتنان للجنة لما تضــــــــطلع به من عمل هام في 

وكثوا جدا  .ســـبيل النهوض بقضـــية العدالة ومنع امفينت من العقاب
نســــــانية  ن ما تضــــــر امبادة الجماعية وجرائم ا رب والجرائم ضــــــد ام

 ،مثل الفقراء والأقليات امثنية أو الدينية ،يعيشون على هامش المجتمع
 .ويتحمل المجتمع الدوي مســـتولية مشـــتركة عن التصـــرف بالنيابة عنهم

ينبغي أن يمتد نطاق الولاية القضــــــائية العالمية ليشــــــمل  ،وبطبيعة ا ال
 اولات  التهديدات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــد امنســـانية أو

لا سيما عندما تتسبب في الن وح القسرس لأعداد هائلة  ،القيام بذلك
  .من المهاجرين والينجأ 

وأضـــــــــــــاف قائين إن إنشـــــــــــــاء قواعد متفق عليها عالميا لولاية  - 55
قضائية تضمن التحقيق في أسوأ انتهاكات حقوق امنسان الأساسية 

غو أنه من  .ناءومقاضـــــــــــــــاة مرتكبيها ومعاقبتهم هو هدف جدير بالث
المهم إيجاد التوازن الصـحيو ب  واجب ضـمان مسـاءلة المسـتول  عن 
أشــــــد الجرائم  طورة وضــــــرورة احترام المســــــاواة في الســــــيادة ب  الدول 
 .ومبدأ عدم التد ل في شـــــــــتو ا الدا لية وحصـــــــــانة مســـــــــتوي الدول
وينبغي أن تتســـــــــــــــق أس مجموعـة من القواعـد الموضـــــــــــــــوعـة مع المبـادلم 

 ا في ذلك المبدأ القائل بأنه لا جريمة  ،اســــــــــــــية للعدالة الجنائيةالأســــــــــــــ
عقوبة بين نص والمبادلم المتعلقة  راعاة الأصـــــول القانونية وافتراض  ولا

وينبغي أيضــــــا أن تســــــتند هذه القواعد  .البراءة وعدم امعادة القســــــرية
بقوة إلى مبـدأ الولايـة الاحتيـاطيـة: مـا دامـت الـدولـة امقليميـة أو دولة 

ينبغي للمجتمع الدوي  ،الجنســــية راغبة في المقاضــــاة وقادرة على ذلك
ينبغي أن يكون للدولة التي  ،وعينوة على ذلك .أن ين ل عند رغبتها

ة العالمية صـلة ملموسـة بوقائع القضية ترغب في ممارسـة الولاية القضـائي
وينبغي  .مثــل وجود المتهم  أو الضـــــــــــــــحــايــا في إقليمهــا ،أو أطرافهــا

تُســتخدم الولاية القضــائية العالمية كوســيلة لتبرير المحاكمات الغيابية  ألا
وينبغي إيينء اهتمام  ا  للشـــــــــــــروط  .“المفاضـــــــــــــلة ب  المحاكم”أو 

أجل تجاوز ا صـــــــانات التي يتمتع  امجرائية التي يجب اســـــــتيفالها من
 ،وبامضــــــــافة إلى ذلك .بها المســــــــتولون الرسميون من الولاية القضــــــــائية

ينبغي إيجاد  ليات لضـمان ألا تتسـبب ممارسـة الولاية القضـائية العالمية 
  .في نشوب ن اعات ب  الدول

وأعرب عن تأييد وفد بلده لاضـــــــــــــــطينة اللجنة بالم يد من  - 56
 ، ا في ذلك من  ينل الفريق العامل ،ا الموضـــــــــــوةالعمل بشـــــــــــأن هذ

بهدف تأســـــــــــــــيس نظام قائم على القواعد لتطبيق الولاية القضـــــــــــــــائية 
ويمكن أن تتمثل نقطة البداية لهذا لعمل في إجراء اســـــــــتعراض  .العالمية

للقوان  والممارسات الوطنية بهدف تحديد الجرائم التي يخضع مرتكبوها 
يد الوطني على أســـــا  الولاية القضـــــائية عموما للمحاكمة على الصـــــع

https://undocs.org/AR/A/C.6/73/SR.10
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التي يتع  اســـــــتيفالها  وجب  ،إن وجدت ،وتحديد الشـــــــروط ؛العالمية
القوان  الوطنيــة لتطبيق الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة فيمــا يتعلق بهــذه 

و ث أس حالات شـــــــــــــــكلت فيها الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية  ؛الجرائم
ويتيد الوفد أيضا  .لدول الأعضاءالأسا  لمحاكمة مرتك  الجرائم في ا

قرار لجنة القانون الدوي القاضــــــــــي بإدراج الموضــــــــــوة في برنامج عملها 
وقد يســـــــــهم العمل الذس تضـــــــــطلع به اللجنة بشـــــــــأن  .الطويل الأجل

مشـــاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضـــد امنســـانية وبشـــأن حصـــانة 
الأجنبية بصــورة مفيدة في  مســتوي الدول من الولاية القضــائية الجنائية
  .العمل المتعلق بالولاية القضائية العالمية

)المراقـب عن اللجنـة الـدوليـة للصـــــــــــــــليب  السدددددددددددي   اأان  - 57
الأحمر(: قال إن الولاية القضائية العالمية هي إحدى الأدوات الرئيسية 
لضــــــــــمان منع وقوة الانتهاكات الجســــــــــيمة للقانون امنســــــــــاني الدوي 

وتنص اتفاقيات  .فيها عند وقوعها ومقاضـــــــــــــــاة مرتكبيها التحقيق أو
والبروتوكول امضـــــــــــــــافي الأول الملحق بها على أن  1949جني  لعام 

الدول الأطراف مل مة بأن تبحث عن الأشـــــــــــــــخا  الذين يُ عم أ م 
ارتكبوا أفعـالا  ـددة في الاتفـاقيـة أو البروتوكول امضــــــــــــــــافي بـاعتبـارها 

وبأن تحاكمهم  ،عن جنســـــــــــــــيتهم بغض النظر ،انتهاكات جســـــــــــــــيمة
مثل اتفاقية مناهضــــــــــة  ،وتفرض صــــــــــكوك دولية أ رى .تســــــــــلمهم أو

التعذيب وغوه من ضـــروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو الينإنســـانية 
الت اما مماثين على الدول الأطراف يقضي بأن تمنو  اكمها  ،أو المهينة

لانتهاكات الجســيمة شــكين من أشــكال الولاية القضــائية العالمية على ا
ســــــاعدت ممارســــــة الدول  ،وبامضــــــافة إلى ذلك .للقواعد المحددة فيها

والاعتقاد بامل ام على ترســـــــــــــــيق قاعدة عرفية يحق للدول  وجبها أن 
تمار  ولاية قضــــــــــــائية عالمية على انتهاكات جســــــــــــيمة أ رى للقانون 

  .الدوي امنساني
المســـــــــــــــتولية الرئيســـــــــــــــية عن وأردف قائين إن الدول تتحمل  - 58

التحقيق مع من يُ عم أ م ارتكبوا انتهاكات جســــــــيمة للقانون الدوي 
ولكن عندما لا تقوم الدول التي لها صـــــــينت  .امنســـــــاني ومقاضـــــــاوم

فإن ممارســة الدول الأ رى  ،بالجريمة تمنحها ولاية قضــائية عليها بذلك
لية فعالة لضـــــــــــــــمان للولاية القضـــــــــــــــائية العالمية يمكن أن تكون  ثابة  

وقــد حــددت اللجنــة الــدوليــة  .المســــــــــــــــاءلــة ومنع امفينت من العقــاب
دولة أنشــــــــــأت شــــــــــكين من أشــــــــــكال الولاية  117للصــــــــــليب الأحمر 

 .القضـــائية العالمية على الانتهاكات الجســـيمة للقانون امنســـاني الدوي
ومـا فتا عـدد المحـاكمــات التي تقوم بهـا هـذه الـدول يت ايـد بـاطراد: في 

قضــــــــية تتعلق بتلك  20بدأت التحقيقات في أكثر من  ،2017م عا

ممــا يبرهن على أن الــدول  ،الانتهــاكــات وصــــــــــــــــدر عــدد من الأحكــام
تســـــــــــــتخدم الولاية القضـــــــــــــائية العالمية بفعالية لســـــــــــــد الثغرات في مجال 
امفينت من العقاب ويبعث أيضـــا برســـالة مهمة إلى الضـــحايا مفادها 

  .عيد المنالأن المساءلة ليست مجرد هدف ب
ومضــــى يقول إن لجنة الصــــليب الأحمر الدولية تواصــــل تع ي   - 59

الوقاية من الانتهاكات الجســـــــــــــيمة للقانون الدوي امنســـــــــــــاني ومعاقبة 
مرتكبيهـــا من  ينل دعم الـــدول في تع ي  قوانينهـــا الجنـــائيـــة الوطنيـــة 

 بســـــــــــبل منها ،وإقامة الولاية القضـــــــــــائية العالمية على هذه الانتهاكات
وتشــجع لجنة الصــليب الأحمر  .إعداد الأدوات العملية والوثائق التقنية

الدولية الدول على ضـــــمان أن ودف الشـــــروط المفروضـــــة على تطبيق 
الولاية القضائية العالمية إلى زيادة فعاليتها وقدروا على التنبت وألا تقيد 

 .بشكل غو لازم إمكانية تقدك الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة
 من ج  ا امعمااا   امة الع ا ر  اممم الم ح ة 147 البن 
(A/73/167  وA/73/217  وA/73/217/Add.1  وA/73/218) 
: ذكّر بأن الجمعية العامة أحالت في جلســــتها الثالثة الر ي  - 60

هذا البند من جدول الأعمال إلى اللجنت  الخامســــــــــــة والســــــــــــادســــــــــــة 
في الفقرة  ،كلتيهما وقال إن الجمعية العامة دعت اللجنة الســـــــــادســـــــــة

إلى النظر في الجوانــــب القــــانونيــــة للتقرير  ،72/256من قرارهــــا  37
دون المســـــــــــا  بدور اللجنة الخامســـــــــــة  ،الذس ســـــــــــيقدمه الأم  العام

باعتبارها اللجنة الرئيســـــــــــــية الموكلة بالمســـــــــــــتولية عن المســـــــــــــائل امدارية 
 .ومسائل المي انية

لســــلفادور(: تكلم باســــم جماعة )ا السدددي  مائم   ال ئر   - 61
وأعرب عن ارتيــــاح  ،دول أمريكــــا الينتينيــــة ومنطقــــة البحر الكــــاري 

الجماعة للتقدم الذس تحقق منذ إنشــاء النظام الجديد مقامة العدل في 
الذس ســـــــاعد في تحســـــــ  عينقات العمل وأداء العمل  ،الأمم المتحدة
و حماية حقوق وقال إن الجماعة تواصـــــــــــــــل دعمها لتداب .في المنظمة

 ،امنســــــــــــــــان لموظفي الأمم المتحــدة وفقــا للمعــايو المتفق عليهــا دوليــا
وكذلك جميع التدابو التي ودف إلى مســــــاعدة الأمم المتحدة على أن 
 .تصـــــــبو رب عمل أفضـــــــل وأن تجتذب أفضـــــــل الموظف  وتســـــــتبقيهم
وتدرك الجماعة الدور الهام الذس قامت به اللجنة لتفعيل نظام إقامة 

لعدل بشــكل كامل من  ينل قيامها بصــياغة النظام الأســاســي لكل ا
من  كمــــــة الأمم المتحــــــدة للمنــــــازعــــــات و كمــــــة الأمم المتحــــــدة 

وســتواصــل الجماعة المســاهمة  ،لينســتأناف والتعديينت المد لة عليهما
،  ا فيها تلك المتعلقة بخبراوا القانونية في حل جميع المســـــــــــــــائل المعلقة

https://undocs.org/AR/A/73/167
https://undocs.org/AR/A/73/217
https://undocs.org/AR/A/73/217/Add.1
https://undocs.org/AR/A/73/218
https://undocs.org/AR/A/RES/72/256
https://undocs.org/AR/A/RES/72/256
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ل للنظام، وإمكانية وصـــول الأشـــخا  ذوس امعاقة إلى بالتقييم المســـتق
 نظام العدالة، والمساواة ب  الجنس ، وتدابو تسوية المنازعات الأ رى.

وأضاف قائين إن الجماعة تدعو أعضاء اللجنة إلى استعراض  - 62
 A/73/217التوصـــــــــــــــيـــات والمقترحـــات الواردة في تقرير الأم  العـــام )

مع مراعاة مبادلم الاســــــــــــــتقينلية والشــــــــــــــفافية  ،(A/73/217/Add.1 و
والمهنية والينمرك ية والشــــــرعية ومراعاة الأصــــــول القانونية التي ينبغي أن 

وتتكد  .يســـــــــــــــتند إليها النقالا بشـــــــــــــــأن إقامة العدل في الأمم المتحدة
الجمـــاعـــة مجـــددا دعمهـــا لعمـــل مكتـــب تقـــدك المســـــــــــــــــاعـــدة القـــانونيـــة 

ت المكتـب المـذكور إلى المكـاتـب للموظف  وتينحظ مع الارتيـاح زيـارا
ويتدس  .دون امقليميـــة لتقـــدك معلومـــات عن نظـــام العـــدل الـــدا لي

مجلس العــدل الــدا لي دورا هــامــا في ضـــــــــــــــمــان الاســـــــــــــــتقينل والمهنيـة 
وينبغي أن يســــــــــــــتمر في تقدك  رائه  ؛والمســــــــــــــاءلة في نظام إقامة العدل

أنشـأت به  بشـأن تنفيذ ذلك النظام في نطاق ولايته على النحو الذس
وتحيع الجمـــاعـــة  .62/228من قرار الجمعيـــة العـــامـــة  37في الفقرة 

( وتحـــــــث على التنفيـــــــذ العـــــــاجــــــل A/73/218علمـــــــا بتقرير المجلس )
 .للتوصيات الواردة فيه

إن الجماعة تقر  ســــــــــاهمة  كمتي المنازعات  ومضــــــــــى يقول - 63
وتعرب الجمــــاعــــة عن  .والاســـــــــــــــتأنــــاف في إقــــامــــة العــــدل في المنظمــــة

اســـــتعدادها لاســـــتكشـــــاف طرق جديدة لتحســـــ  اســـــتخدام الآليات 
وهي تــدعو إلى مراعــاة التوزيع الجغرافي  ،مثــل الوســــــــــــــــاطــة ،الرسميــة غو

وتشـــــدد الجماعة  .والجنســـــاني المناســـــب  عند تعي  القضـــــاة والموظف 
على أهميـــــة وحـــــدة التقييم امدارس التي تتيو للإدارة الفرصـــــــــــــــــــة لمنع 

 .التقاضي غو الضرورس أمام المحكمت 
وأشار إلى التقرير المتعلق بأنشطة مكتب أم  المظالم و دمات  - 64

(، فقال إن الجماعة لا ت ال ترى A/73/167الوســـــــــاطة في الأمم المتحدة )
أنــه ينبغي بــذل م يــد من الجهود لتشــــــــــــــجيع ثقــافــة الثقــة ومنع نشــــــــــــــوب 
المنازعات على صـــــــــعيد المنظمة بأكملها وتشـــــــــجيع التســـــــــوية غو الرسمية 
للمنــازعــات. وقــال إن الجمــاعــة تطلــب مجــددا بنــاء على ذلــك أن يكفــل 

ل المكتب مســـــــتوليته الرقابية، الأم  العام عدم الاكتفاء بأن يعكس هيك
بل أيضـــا أن يحصـــل على الدعم الينزم لأداء مهمته المتمثلة في تع ي  اتباة 
 الأصول القانونية في عملية صنع القرارات وضمان المساءلة والشفافية.

وا تتم كينمه قائين إن اللجنة السادسة ينبغي أن تستمر في  - 65
ســــــــيم العمل بشــــــــكل مينئم التعاون مع اللجنة الخامســــــــة لضــــــــمان تق

 .وتجنب حدو  تدا ينت في عملهما المتعلق بالموضوة

 ،)غامبيا(: تكلم باسم مجموعة الدول الأفريقية السي  جائ ه - 66
وقال إن المجموعة تشــــــــــعر بالســــــــــرور لمينحظة وجود نظام فعال مقامة 

وتتفاءل برلية  ،العدل في المنظمة يقوم على الشــــفافية وســــيادة القانون
وقدمت اللجنة الســادســة مســاهمة قيمة في  .ثوه اميجابي في الموظف تأ

 .تع ي  أداء النظام وينبغي لها أن تســتمر في الاهتمام بأس شــواغل تثُار
مع  ،وينبغي للدول الأعضاء أن تدعم هذا النظام بتوفو الموارد الكافية

 الأ ذ في الاعتبار أن هدفه هو تحســــــــــــــ  الأداء وتع ي  ظروف العمل
وتوي المجموعة أهمية  .المتاتية وتوفو الأمن وكفالة العدالة لصا  الجميع

  .كبوة  ماية حقوق امنسان لموظفي الأمم المتحدة
وأضاف قائين إن مكتب المساعدة القانونية للموظف  يتدس  - 67

مهمة حيوية عن طريق تقدك  دمات التمثيل والمشـــــــــــــــورة وغو ذلك 
وتينحظ المجموعــة مع الارتيــاح أن  .ة للموظف من الخــدمــات القــانونيــ

المكتـــب أجرى زيـــارات إلى المكـــاتـــب دون امقليميـــة معينم المـــديرين 
وتقر المجموعة بعمل  كمة  .والموظف  بشـــــــــــــــأن نظام العدل الدا لي

الأمم المتحدة للمنازعات و كمة الأمم المتحدة لينســتأناف وتينحظ 
وتدعو إلى التمثيل  .كيلهما ا ايمع التقدير تكافت الجنســـــ  في تشـــــ

 .الجنساني والعرقي وامقليمي المتساوس على نطاق نظام إقامة العدل
وتابع كينمه قائين إن المجموعة تود أن تســـــــــلع الضـــــــــوء على  - 68

التي تســـــــــــــــاعد في منع التقاضــــــــــــــي  ،أهمية عمل وحدة التقييم امدارس
مكتب أم  المظالم وفيما يتعلق بعمل  .الضــــــرورس أمام المحكمت  غو

تشـــــــــكل التســـــــــوية غو الرسمية  ،و دمات الوســـــــــاطة في الأمم المتحدة
وينبغي تقدك حواف   ،للمنازعات عنصــــــــــرا حاسما في نظام إقامة العدل

ومن الناحية  .للتشـــــــــــــجيع على زيادة اســـــــــــــتخدام الخيارات غو الرسمية
جوء ينبغي أن يتســــــــــــنى حل الن اعات في مكان العمل دون الل ،المثالية

وتدعو المجموعة الأم  العام إلى الاستفادة من مكتب أم   .إلى المحكمة
المظالم و دمات الوســـاطة  ارج نطاق مســـتوليته الرقابية؛ فالمكتب يمكن 
أن يساعد أيضا في تع ي  مراعاة الأصول القانونية دا ل المنظمة وضمان 

ءلة المديرين المسـاءلة والشـفافية في عمليات صـنع القرارات من  ينل مسـا
والموظف  عن تصــــــــــــــرفاوم. وتتيد المجموعة التوصــــــــــــــيات والمقترحات التي 

( وتينحظ A/73/217/Add.1و A/73/217قدمها الأم  العام في تقريره )
التقســــــــــيم الواضــــــــــو للعمل ب  اللجنة الخامســــــــــة واللجنة ضــــــــــرورة كفالة 

 السادسة بشأن هذا البند من بنود جدول الأعمال.
)المراقب عن الاتحاد الأوروبي(: تكلم أيضـــا  السدددي  ودددازوأ  - 69

وهي ألبانيا  ،باســــــــم البلدان المرشــــــــحة ليننضــــــــمام إلى الاتحاد الأوروبي
 ؛يوغوســـينفية ســـابقاي وصـــربياوتركيا والجبل الأســـود وجمهورية مقدونيا ال

https://undocs.org/AR/A/73/217
https://undocs.org/AR/A/73/217/Add.1
https://undocs.org/AR/A/RES/62/228
https://undocs.org/AR/A/RES/62/228
https://undocs.org/AR/A/73/218
https://undocs.org/AR/A/73/167
https://undocs.org/AR/A/73/217
https://undocs.org/AR/A/73/217/Add.1
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بامضــافة  ؛وبلد عملية تحقيق الاســتقرار والانتســاب البوســنة والهرســك
وقال إن الاتحاد  ،إلى أوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا وليختنشــــتاين

الأوروبي ما زال يعلق أهمية كبوة على الأداء الفعال لنظام إقامة العدل 
يته الأســــــاســــــية لضــــــمان مســــــاءلة الذس يتســــــم بأهم ،في الأمم المتحدة

 .المنظمة برمتها على أدائها والأفراد على أعمالهم
وأضاف قائيني إن تسوية المنازعات بالوسائل غو الرسمية هي  - 70

عنصــــــر حاســــــم في نظام إقامة العدل وينبغي اللجوء إليها كلما أمكن 
ويرحب  .ذلك لتفادس الدعاوى القضــــــــــــــائية المكلفة وغو الضــــــــــــــرورية

الاتحاد الأوروبي بأنشــــــــطة مكتب أم  المظالم و دمات الوســــــــاطة في 
الأمم المتحدة في هذا الصــــــــــدد ويدعم جهوده المبذولة لتع ي  تســــــــــوية 
المنـازعـات بـالوســــــــــــــــائـل غو الرسميـة وأنشـــــــــــــــطـة التوعيـة وبنـاء القـدرات 

ولأن كانت اللجنة تينحظ ال يادة الطارئة في عدد القضـــــايا  .للمديرين
فـــإن الاتحـــاد الأوروبي يرحـــب  ،2017فتحهـــا المكتـــب في عـــام  التي

بالانخفاض الذس طرأ على عدد القضـــــــــايا المتعلقة بالعينقات التقييمية 
وفيما يتعلق بالأســـــــباب  .وبارتفاة معدل تســـــــوية القضـــــــايا بالوســـــــاطة

ينبغي إيينء اهتمــام  ــا  للفر  المحــددة في التقرير  ،الجــذريــة للن اة
فيما يخص الأســـــــــباب  A/73/167)  المظالم )عن أنشـــــــــطة مكتب أم

المتصـــــــــــــــلـــة بـــإدارة الأداء والمســـــــــــــــــاءلـــة عنـــه ونوعيـــة الخـــدمـــات وتنفيـــذ 
ويحيع الاتحاد الأوروبي علماي بالشواغل التي أعرب عنها  .امصينحات

ام موظفي اهتم أم  المظالم في ســـــــياق أول دراســـــــة اســـــــتقصـــــــائية عن
ويثني على جهود الأم   ،2017أجريــــت في عــــام  ،الأمم المتحــــدة

 .العام الرامية إلى تع ي  الصحة العقلية والرفاه الكامل  للموظف 
وأردف قــائيني إن الاتحــاد الأوروبي يينحظ ال يــادة الكبوة في  - 71

 عدد طلبات التقييم امدارس التي قُدمت إلى وحدة التقييم امدارس في
ولا ســـــــــــــــيمــا فيمــا يتعلق بتنفيــذ جـدول المرتبــات الموحـد  ،2017عـام 

ويثني  ،وإد ال تغيوات في تســـــــــوية مقر العمل لعدد من مراك  العمل
في المائة  91على الوحدة لأ ا ستكون قد تصرفت في نسبة ت يد عن 

وهو يرى أن عـــدد القرارات  .من تلـــك الطلبـــات  لول  ـــايـــة العـــام
عن فيها أمام  كمة الأمم المتحدة للمنازعات مقبول امدارية التي يط

 .مقارنة بالعدد الكبو من القرارات التي تعهدوا الوحدة  ينل الســـــــنة
يشـــــــــــو إلى أنه على الرغم من أن عدد القضـــــــــــايا  ،وفي الوقت نفســـــــــــه

فإن عدد القضــــــايا التي  ،الجديدة المقدمة إلى  كمة المنازعات اســــــتقر
في ح  أن عـــدد  ،2016فصـــــــــــــــــل فيهـــا انخفض كثواي مقـــارنـــةي بعـــام 

وهو يينحظ أيضـــــــــــــا الانخفاض الكبو  .الدعاوى قيد الدراســـــــــــــة ازداد
الذس طرأ على عدد القضــــــــــايا التي وردت إلى  كمة الاســــــــــتأناف في 

ويعرب الاتحـاد الأوروبي عن تقـديره للعمـل الـذس يتديه  .2017عـام 
ب تقدك المســـــــــــــــاعدة القانونية للموظف  في التوعية بنظام العدل مكت

الدا لي وفي إســداء التوجيه القانوني للموظف  وتوفو التمثيل القانوني 
 .الن اعات وحالات سوء الفهم ومساعدوم بذلك في تفادس لهم
وا تتم كينمه قائيني إن الأم  العام يســــــــتحق الثناء لوضــــــــعه  - 72

وعية وإجرائه اســـتعراضـــاي شـــاميني للإطار التنظيمي للأمم اســـتراتيجية للت
وفيما يتعلق  قترح الأم  العام إنشاء ثين  وظائ  قضائية  .المتحدة

يتســـــــــــــــاءل وفده عما إذا كان من  ،دائمة جديدة في  كمة المنازعات
غو المســــتحســــن تحويل الوظائ  المتقتة إلى وظائ  دائمة إذا تواصــــل 

ولا ي ال الاتحـاد  .المعروضــــــــــــــــة على المحكمــةانخفــاض عـدد القضــــــــــــــــايـا 
الأوروبي يفضــل وجود نظام  تل  لتقدك ا ماية القانونية للأفراد من 
 .غو الموظف  من شأنه أن يوفر وسيلة انتصاف كافية وفعالة ومناسبة

ينبغي  ،وحرصـــــــــــــــا على تع ي  النُهج غو القضـــــــــــــــائية كلما أمكن ذلك
عند  ،وأن تقترح ،هتلاء الأفراد للمنظمة أن تســــتجيب دائما لشــــواغل

في  ،ويينحظ الاتحاد الأوروبي .ســـــــبل الانتصـــــــاف الممكنة ،الاقتضـــــــاء
مقترح الأم  العام بالبدء في مشـــروة تجري  يوفر للأفراد  ،هذا الصـــدد

من غو الموظف  إمكانية ا صـــــول على الخدمات غو الرسمية لتســـــوية 
ت الأم  العام بشــــــــــــأن ويمكن له أيضــــــــــــا أن يتيد توصــــــــــــيا .الن اعات

امجراءات المطلوب من الجمعيــة العــامــة اتخــاذهــا فيمــا يتعلق بتعــديــل 
من النظام الدا لي لمحكمة الاســــــتأناف والمســــــتوليات المنوطة  7المادة 

في نظام  ،بوصـــــــفه كبو الموظف  امداري  لدى المنظمة ،بالأم  العام
في تقرير مجلس ويحيع علمــا بــالتوصـــــــــــــــيــات الواردة  ،العــدل الــدا لي
 .(A/73/218العدل الدا لي )

)أســـــتراليا(: تكلم أيضـــــا باســـــم   مي   - السددددي  سدددد و  - 73
وقال إن إقامة العدل بطريقة حيادية ومنصــــــفة وفعالة  ،كندا ونيوزيلندا

فهي تمكن الموظف  من الأداء بأقصى  ،أسـاسـية لنجاح الأمم المتحدة
قدراوم وتســـــــــــــــاعد المنظمة على اجتذاب واســـــــــــــــتبقاء المواهب العالمية 

وينبغي لنظام إقامة العدل أن يعكس المبادلم  .والتمســــــــك  ثلُها العليا
إلى جانب مبادلم أصـــــــــــــول  ،الأســـــــــــــاســـــــــــــية للعدالة وســـــــــــــيادة القانون

ب الوفود الثينثة وترح .المحاكمات والشـــــــــــفافية واســـــــــــتقينلية القضـــــــــــاء
 واصـــــــلة الجهود من أجل تطوير وتحســـــــ  هذا النظام وتتيد التوصـــــــية 

( بأنه A/73/218المقدمة من مجلس العدل الدا لي والواردة في تقريره )
ينبغي للأم  العام أن يواصـــل تع ي  قدرة الأمم المتحدة على التحقيق 

ادعاءات التحرلا الجنسي وتنفيذ إجراءات تتسم بالن اهة والكفاءة  في
 ،ويجب أن تثبت إجراءات امبينا وا ماية والدعم .لمعالجة الشكاوى

https://undocs.org/AR/A/73/167
https://undocs.org/AR/A/73/218
https://undocs.org/AR/A/73/218
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أن المنظمة جادة بشــــــأن القضــــــاء على التحرلا  ،في الممارســــــة العملية
وترى الوفود الثينثة أيضــــاي وجاهة في توصــــيات  .الجنســــي ومنع حدوثه

 ،الدا لي بشـــــــــــــــأن تع ي  الكفاءة القضـــــــــــــــائية والتنفيذيةمجلس العدل 
ســـــــيما التشـــــــجيع على اتخاذ  ج قضـــــــائي أكثر فعالية إزاء امدارة  ولا

من أجل معالجة تراكم القضـــــــايا المعروضـــــــة على  ،القضـــــــائية للدعاوى
 . كمة المنازعات

وأضــاف قائيني إن أســتراليا وكندا ونيوزيلندا تعرب عن امتنا ا  - 74
العام على تحليله الشـــامل لســـبل الانتصـــاف المتاحة للأفراد من  للأم 

غو الموظف  وتتيد اقتراحه إقامة مشــــــــروة تجري  متاحة إمكانية لجوء 
هتلاء الأفراد إلى  دمات تســــــوية المنازعات بالوســــــائل غو الرسمية في 
 .إطار ولاية مكتب أم  المظالم و دمات الوســــــاطة في الأمم المتحدة

هذه المبادرة وســــــــــيلة مفيدة لجمع الم يد من المعلومات عن  وســــــــــتكون
ونظـــام  .عـــدد وأنواة التظلمـــات المقـــدمـــة من الأفراد من غو الموظف 

إقـــامـــة العـــدل هو ج ء لا يتج أ من تحقيق إصـــــــــــــــينح هـــادف دا ـــل 
وينبغي بالتاي مواءمة  طة الأم  العام للإصـــــــــــينح امدارس  ،المنظمة

وينبغي للإصينحات أن تكفل  .ي  إقامة العدلمع الجهود المبذولة لتع  
وجود قيادة قوية و اضعة للمساءلة وأن تتضمن تنفيذ سياسات إدارة 
الموارد البشــــــرية وعملياوا المدعومة بنظام فعال مدارة الأداء من شــــــأنه 
أن يقدر حسن الأداء ويعالج التقصو فيه على النحو المناسب ويُخضع 

وينبغي أن تشـــــــــــــــمــل هــذه  .عن أعمــالهمجميع الموظف  للمســــــــــــــــاءلــة 
امصــــــــينحات أيضــــــــا ســــــــياســــــــات مكافحة الفســــــــاد ومكافحة الغش 

  .والسياسات المتعلقة  ماية المبلغ  عن المخالفات من الانتقام
)هولندا(: قال إنه بالرغم من وجود مجال  السدددددددددددي   يمبل - 75

ن فإن وفد بلده راض ع ،للم يد من التحســينات في نظام إقامة العدل
التأكيد  ا فيه الكفاية  ،مهما قيل ،ولا يمكن .الطريقة التي يعمل بها

على أهميــــة توافر نظــــام فعــــال غو رسمي يهــــدف إلى منع وتســـــــــــــــويــــة 
وفي  .الن اعات المتصــــــــــــــلة بأماكن العمل وتع ي  الوئام في أماكن العمل

يود وفد بلده امشــــــادة بالعمل الذس أ  ه مكتب أم   ،هذا الصــــــدد
و دمات الوساطة في الأمم المتحدة  ينل فترة عمله المشمولة المظالم 
ويســره أن يينحظ أن الأم  العام ينفذ العديد من توصــيات  .بالتقرير

 .أم  المظالم الرامية إلى تغيو ثقافة المنظمة
وأضــــــــــــــــاف قــائيني إن وفــد بلــده يعرب أيضــــــــــــــــاي عن الارتيــاح  - 76

من الانتقـــام لمينحظتــــه أن ســـــــــــــــيــــاســــــــــــــــــة منقحــــة بشــــــــــــــــــأن ا مــــايــــة 
(ST/SGB/2017/2/Rev.1 د ـــلــــــــت حـــيـــ  الـــنـــفــــــــاذ في تشـــــــــــــــــريــن )

غو أن هذا الســــــــياســــــــة تنص على أن الموظ   .2017نوفمبر /الثاني

يمكن  ، ا في ذلك التحرلا الجنســي ،الذس يشــتكي من ســوء الســلوك
. ومع أن هــذا امجراء يعرض أن ينُقــل أو يمنو إجــازة مــدفوعــة الأجر

أن يعتبر  ثابة عقوبة فعلية على امبينا عن  كتدبو وقائي، فهو يمكن
ســـوء الســـلوك. ويحث وفد بلده الأم  العام على النظر في تدابو وقائية 
 أ رى، مثل نقل الشخص الذس يُجرى تحقيق بشأنه أو منحه إجازة.

 (A/73/217)وأردف قـــــائيني إنـــــه وفقـــــا لتقرير الأم  العـــــام  - 77
تكن هناك أس اســـــــتنتاجات تفيد بوجود إهمال جســـــــيم من جانب  لم

المديرين في قرار أدى إلى رفع دعاوى قضــــــــــــائية وتكبد  ســــــــــــارة مالية 
غو أن التقرير يشـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاي إلى أن  كمة الأمم المتحدة  .لاحقة

وقال إن وفد  .للمنازعات أصـــدرت ثين  إحالات من أجل المســـاءلة
ويقدر  .كون ممتنا لو حصـــل على توضـــيو لهذا التناقض الب بلده ســـي

الوفـــد مقترح الأم  العـــام بـــالبـــدء في مشـــــــــــــــروة تجري  يوفر إمكـــانيـــة 
حصـــــــــــــــول الأفراد من غو الموظف  على  دمات تســـــــــــــــوية المنازعات 

بيد أن هذا المقترح لم يرق إلى ما كان يتوقعه  ؛بالوســـــــــــــــائل غو الرسمية
فد أس سبب وجيه لمنع الأفراد من غو الموظف  ولا يرى الو  .وفد بلده

 .من الاستفادة من النظام الأوسع مقامة العدل
وا تتم كينمـــــه قـــــائيني إن وفـــــد بلـــــده يينحظ مع القلق أن  - 78

قضـــــــــــــــية في عام  100 كمة المنازعات لم تصـــــــــــــــدر أحكاما إلا في 
في ح  أن  ،وعينوة على ذلك .مما أدى إلى تراكم القضـــــايا ،2017

 ،على التواي ،حكماي  46و  35القضــــــاة في جني  ونووبي أصــــــدروا 
وامفادة  .حكماي 19فإن القضــــــــــــــاة في نيويورك لم يصــــــــــــــدروا ســــــــــــــوى 

 علومات عن أســـــــــــــــباب تراكم القضـــــــــــــــايا وعن الطريقة التي يمكن بها 
 .معالجة هذا التراكم ستكون موضع ترحيب

)ســــويســــرا(: قال إن وفد بلده يرحب بالجهود  السدددي  أئ نير - 79
ولمواءمة وتبســــــــــــيع  ،الجارية لتع ي  فعالية إدارة العدل في الأمم المتحدة
ووضــــــع قواعد واضــــــحة  ،امطار التنظيمي للموارد البشــــــرية في المنظمة
ويرحب الوفد أيضا بالجهود  .بشأن تفويض السلطة ومساءلة المديرين

المتعلقة با ماية من الانتقام وينوه بإصــــدار الرامية إلى تع ي  الســــياســــة 
لنشـــــــــــرة الأم  العام بشـــــــــــأن  2017نوفمبر /تنقيو في تشـــــــــــرين الثاني

 .( التي تخضـــع لاســـتعراض مســـتمرST/SGB/2017/2/Rev.1المســـألة )
ويشــــكل توفو ا ماية الفعلية من الانتقام  اصــــية لا غنى عنها لنظام 

  .منص  وفعال للعدل الدا لي
اف قائيني إن وفد بلده يتيد مقترح الأم  العام بالبدء وأضــــــــــ - 80

في مشــروة تجري  يوفر للأفراد من غو الموظف  إمكانية ا صــول على 
ويمثل هذا المشــــروة  طوة أولى  . دمات غو رسمية لتســــوية المنازعات

https://undocs.org/AR/A/73/217


 A/C.6/73/SR.12 

 

14/15 18-16957 

 

جيدة  و تحســـــ  حالة هتلاء الأفراد ولكنه ليس كافيا لضـــــمان نظام 
ومعظم فأات الأفراد من  .فعال لجميع الأفرادعدل دا لي منصــــــــ  و 

غو الموظف  لا ت ال  رومة من إمكانية الاســــــــتفادة من  لية قضــــــــائية 
 ،وفيما يتعلق بأولأك الذين يلجتون إلى التحكيم .لتســـــــــوية المنازعات

ليس هناك ما يضمن لهم إمكانية المشاركة في إجراءات التحكيم على 
يمثل رفع دعوى من  ،وعينوة على ذلك .قدم المســـــــــــــــاواة مع الموظف 

هذا القبيل ضـــــــد الأمم المتحدة مســـــــعى شـــــــاقا ومن المحتمل أن يكون 
وتوفر العملية ا الية مصــــــــــينح الأمم المتحدة فرصــــــــــة  .باهظ التكلفة

ممتازة لاقتراح ا لول التي من شـــــــــــأ ا أن تكفل وضـــــــــــع  لية قضـــــــــــائية 
 .من غو الموظف  منصــــــــــــــفة وفعالة لتســــــــــــــوية المنازعات لجميع الأفراد

وينبغي للأم  العام أن يقترح الخيارات الممكنة منشــــــــاء  لية من هذه 
 .القبيل في تقريره المقبل

)مالي يا(: قالت إنه لا ت ال هناك تحديات السدددددددددددي ة جباأ  - 81
عديدة ينبغي مواجهتها لضــــــــــــــمان تمكن  تل  عناصــــــــــــــر نظام إقامة 

ويكتســـــــــــــــي تنفيـذ نظـام  .فعـاليـةالعـدل من تـأديـة الأدوار المنوطـة بهـا ب
يتســــــم بالاســــــتقينلية والشــــــفافية والمهنية وكفاية الموارد والينمرك ية أهمية 
لضمان المعاملة المنصفة في المسائل الناشأة عن المنازعات ب  موظفي 

وبالرغم من أن وفد بلدها يدعم الجهود الرامية  .الأمم المتحدة وإداروا
في ا ــالــة التي تترتــب  ،فهو يرى ،العــدل إلى تع ي  فعــاليــة نظــام إقــامــة

فيها  ثار مالية على التوصـــــيات أن أس إجراء يتخذ لتنفيذها يجب أن 
يمتثل امجراءات ذات الصــلة بشــكل كامل لكفالة الاســتخدام الأمثل 

 .للموارد وتفادس تقدك الدول الأعضاء لمساهمات غو ضرورية
يكية(: قالت إن وفد )الولايات المتحدة الأمر  السددددي ة زير  - 82

بلدها يتيد توصــــــــــيات الأم  العام جعل هيكل  كمة الأمم المتحدة 
للمنازعات أكثر انســـــجاما مع النظام الأســـــاســـــي للمحكمة ويشـــــجع 

ويســــر وفد بلدها أن  .اللجنة الخامســــة على النظر في هذه التوصــــيات
 ؛يرى أن الســــياســــة المتعلقة با ماية من الانتقام قد نقحت مرة أ رى
غو أنــه يشـــــــــــــــو إلى رأس مجلس العــدل الــدا لي بــأنــه مــا زالــت هنــاك 

وأشارت إلى أن تلقي معلومات أكثر تفصييني  .ثغرات في مجال ا ماية
وينضم وفد بلدها إلى المجلس في  .عن هذه الفجوات سيلقى الترحيب

تشـــــــــــــــجيع الأم  العــام على تع ي  جهوده الراميــة إلى تحســـــــــــــــ  قــدرة 
 .ستجابة لادعاءات التحرلا الجنسي في مكان العملالمنظمة على الا

ويرحـــب الوفـــد بـــالجهود التي يبـــذلهـــا مكتـــب أم  المظـــالم و ـــدمـــات 
الوسـاطة لتع ي  ثقافة يعُامل فيها جميع الموظف    يد من الكياسـة و ا 

 .يحفظ كرامتهم

وأضـــــــــــــــــافـــت قـــائلـــة إن الانخفـــاض الكبو في عـــدد الأحكـــام  - 83
ويرحب وفد بلدها  .نازعات يبعث على القلقالصـــــــادرة عن  كمة الم

 ــا في ذلـك  ،بتلقي مقترحــات عمليــة لتحســـــــــــــــ  كفــاءة أداء المحكمــة
اتخــــاذ تــــدابو مثــــل قيــــام الجمعيــــة العــــامــــة أو مجلس العــــدل الــــدا لي 

ووضـــع  طع  ،وعقد متتمرات تعنى بأســـاليب إدارة القضـــايا ،بالرصـــد
والجهود  .لقضاة المحكمت م از القضايا وإنفاذ مدونة قواعد السلوك 
بســـــــبل منها التواصــــــل  ،الرامية إلى تحســـــــ  شـــــــفافية نظام إقامة العدل

غو أن هناك الم يد  .هي  ل ترحيب ،وإعادة تصــميم الموقع الشــبكي
من العمل الذس يتع  القيام به فيما يتعلق بامعينن عن  ليات عمل 

التوجيهية وينبغي على وجه الخصـــــــــــــــو  نشـــــــــــــــر الأوامر  .هذا النظام
القضــــــــــــــائية أو إتاحتها على امنترنت ليتمكن الموظفون من تحســــــــــــــ  

وفيما يتعلق  .فهمهم للطريقة التي تقيم بها المحكمتان العدالة امدارية
قالت إن وفد بلدها غو مقتنع جدوى توصــــــية  ،باســــــتقينل المحكمت 

مجلس العدل الدا لي بشـــــــــــــــأن نقل  كمة المنازعات ويرحب بتلقي 
ويشـــــــــو الوفد إلى أن التوصـــــــــية  .يد من المعلومات في هذا الصـــــــــددالم  

بشــــــــأن جدول مرتبات القضــــــــاة ودف إلى معالجة مســــــــائل تضــــــــارب 
المصـــــــا  ويحبذ مواصـــــــلة النظر في هذه المســـــــائل وفي الخيارات الممكنة 

وليس لدى الوفد اعتراض على التعديينت  .لمعالجتها في دورات مقبلة
  .نظام الأساسي لمحكمة الاستأنافالمقترح إد الها على ال

وا تتمـت كينمهـا قائلـة إن وفد بلـدها يينحظ زيادة عبء  - 84
العمل في مكتب تقدك المســــــــاعدة القانونية للموظف  الذس يضــــــــطلع 

ويرى أنـــه ينبغي للجنـــة  ،بعمـــل حـــاســـــــــــــــم الأهميـــة في تمثيـــل الموظف 
لتكميلي الخامســــــــــة أن تنظر في التوصــــــــــية بشــــــــــأن تقن   لية التمويل ا

ويرحب الوفد بالتوصـــية المتعلقة  شـــروة تجري  من  .الطوعي للمكتب
شــــــــــــأنه أن يتيو للأفراد من غو الموظف  إمكانية الوصــــــــــــول إلى نظام 

 .تسوية المنازعات غو الرسمي
)المكســـــيك(: أشـــــارت إلى أن احترام حقوق  السددددي ة رري ير  - 85

وقالت إن إقامة  ،يدالعمال كان موضــــــع اهتمام حكومتها منذ أمد بع
العدل في الأمم المتحدة ينبغي أن تســــــترشــــــد  بادلم الشــــــرعية ومراعاة 

ومن  .الأصــــــــول القانونية والاســــــــتقينلية والشــــــــفافية والمهنية والينمرك ية
المهم تحديد الأســــــــــباب الرئيســــــــــية للمنازعات المتصــــــــــلة بالعمل دا ل 

 ،ياكلمثل التناقضـــــــــــــــات في الســـــــــــــــياســـــــــــــــات أو النظم أو اله ،المنظمة
من الضــــــــرورس التدقيق في الثقافة المتســــــــســــــــية  ،وبالمثل .والاعتراف بها

والســـياســـات المتســـســـية للتأكد من توافقها مع حقوق العمل الخاصـــة 
 .بالموظف 
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الذين يشـــكلون  ،وأضـــافت قائلة إن الأفراد من غو الموظف  - 86
في الوفاء يتدون دوراي هاماي  ،نســـــبة مت ايدة من الموارد البشـــــرية للمنظمة

ومن المتســــــــ  أنه  .بالولاية التي عهد بها المجتمع الدوي للأمم المتحدة
لا ت ال هنــاك ا تينفــات ملحوظــة في  ،بــالرغم من الجهود التي تبــذل

 .إمكانية اللجوء إلى القضــــــــــــــاء ب  الموظف  والأفراد من غو الموظف 
وينبغي إد ال التغيوات الينزمة لضـــــمان توفو إمكانية اللجوء الفعلي 
إلى القضـــــاء للخبراء الاســـــتشـــــاري  والمتعاقدين وغوهم من الأفراد من 

وأعربــت عن ترحيــب وفــد بلــدهــا بــالمشـــــــــــــــروة التجري   .غو الموظف 
للأم  العام الذس يتيو لهتلاء الأفراد إمكانية ا صـــــول على  دمات 

وهو سيسعى جاهدا  ،بوصفه  طوة أولى ،سمية لتسوية الن اعاتغو ر 
لكفالة تنفيذه من  ينل القرار الذس ســـــيعتمد بشـــــأن إقامة العدل في 

 .الدورة ا الية
ومضــت تقول إن العديد من الموظف  ما زالوا يجهلون الموارد  - 87

ويَظهر هذا الافتقار إلى الوعي  .المتاحة لهم لضــــــــــــمان احترام حقوقهم
الـذين يلجتون في  ،بوضـــــــــــــــوح أكبر في حـالـة الأفراد من غو الموظف 

 .كثو من الأحيــــان إلى المحــــاكم المحليــــة في البلــــد الــــذس يعملون فيــــه
دعوى قضــــــــائية ذات صــــــــلة  18يوجد في المكســــــــيك حالياي  ،وبالفعل

بالعمل مرفوعة ضــد  تل  متســســات منظومة الأمم المتحدة بانتظار 
وقد رفعت هذه الدعاوى جميعها من قبل  .المحليةأن تبت فيها المحاكم 
غو أن ا صــــــــــــــانة من الولاية القضــــــــــــــائية التي  .أفراد من غو الموظف 

 .تتمتع بها المنظمة في المكســــــــــــــيك تشــــــــــــــكل عقبة أمام هذه الدعاوى
وأشـــــارت إلى أن وفد بلدها يحث المنظمة على مضـــــاعفة جهودها من 

المتاحة لهم لتســـــــــــــــوية منازعاوم  أجل توعية الأفراد بالآليات الدا لية
 .المتعلقة بالعمل

وا تتمــــــت كينمهــــــا قــــــائلــــــة إن وفــــــد بلــــــدهــــــا يحيع علمـــــا  - 88
 A/73/217بــــــالتوصـــــــــــــــيــــــات التي قــــــدمهــــــا الأم  العــــــام في تقريره )

( ويقدر اســـــــــــــــتعداد مكتب إقامة العدل لمعالجة A/73/217/Add.1 و
ويعرب الوفد أيضـــــــــــاي عن تقديره للجهود  .شـــــــــــواغل الدول الأعضـــــــــــاء

 ا في ذلك من  ينل  ،المبذولة من أجل تع ي  نظام العدل الدا لي
الوســـــــــاطة وغوها من التدابو غو الرسمية التي يمكن أن تحقق الوئام في 

ديد المبكر للمشــــــاكل وحلها قبل أن تتطور مكان العمل وتيســــــر التح
 .إلى منازعات رسمية أو تتدس إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم المحلية
وإمكــانيــة اللجوء إلى القضــــــــــــــــاء هي حق من أهم حقوق امنســــــــــــــــان 

ولذلك من  .الأســـــــــــاســـــــــــية التي تســـــــــــعى المنظمة بنشـــــــــــاط إلى تع ي ها
ء للأفراد الذين الضـــــــــــرورس ضـــــــــــمان توفو إمكانية اللجوء إلى القضـــــــــــا

يتدون دوراي رئيسياي في دعم تنفيذ البرامج وإن كانوا لا يعُتبرون موظف  
 .في المنظمة
 .12:50 رفعت الجلسة الساعة 
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